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الجوانب القانونية لعقود منح العقارات: 
دراسة في ضوء تشريعات إمارة دبي 

مصبح ªيم حميد1 

محمد محمد سادات 2

تاريخ الاستلام: 17-05-2021             تاريخ القبول: 2021-07-07 

ملخص البحث: 

يثيــر عقــد منحــة العقــارات الحكوميــة العديــد مــن المســائل القانونيــة المتعلقــة بمــدى جــواز 
ــزه عــن  ــة تمي ــن خصوصي ــه م ــم ب ــا يتس ــا وم ــتبدالها ورهنه ــارات واس ــك العق ــي تل التصــرف ف
القواعــد العامــة؛ إذ تثــار أهميــة البحــث فــي الأحــكام الخاصــة التــي تميــز عقــد منحــة العقــارات 
ــة ســواء ســكنية أم  ــا المختلف ــى الأراضــي بأنواعه ــز عل ــع التركي ــح الأخــرى م عــن صــور المن
صناعيــة أم تجاريــة أم زراعيــة، وكذلــك معالجــة التصرفــات العقاريــة التــي يمكــن أن تــرد علــى 
هــذه العقــارات هــذه العقــارات فــي إمــارة دبــي واســتظهار خصوصيتهــا. ومــن ثــم ســنتناول فــي 
ــد، ومــدى جــواز  ــي العق ــن طرف ــار فيمــا بي ــه مــن آث ــارات ومــا يرتب ــح العق ــد من هــذا البحــث عق
الجمــع بيــن أكثــر مــن منحــة، أو اســتبدال العقــارات الممنوحــة أو التصــرف فيهــا، كل ذلــك فــي 

ــارات الممنوحــة. ــم أحــكام العق ــة بتنظي ــي المعني ضــوء تشــريعات إمــارة دب

الكلمــات الدالــة: عقــود المنحــة، اســتبدال العقــارات الممنوحــة، التصرفــات العقاريــة، إمــارة 
دبــي.

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (1(
mthtkk@gmail.com

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (2(
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المقدمة:

تســعى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة نحــو تحقيــق رفاهيــة مواطنيهــا علــى الأصعــدة كافــة، 
فقــد قدمــت الدولــة منــذ قيــام الاتحــاد نموذجًــا يحتــذى بــه وتجربــة متفــردة قامــت بحكمــة الآبــاء 
المؤسســين، وعلــى رأســهم المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، علــى أســاس النهــوض 
ــات حاضــرة  ــن تحدي ــه م ــا يواجه ــة كل م ــه لمواجه ــبل رفاهت ــير س ــي، وتيس بالمواطــن الإمارات
ومســتقبلة، مــن خــال تســخير ثــروات الوطــن لتوفيــر أرقــى مقومــات الحيــاة الكريمــة للمواطنيــن 

وضمــان أمنهــم واســتقرارهم ورخائهــم عبــر الأجيــال المتعاقبــة.

ومــن ثــم، فقــد قامــت الدولــة بإنجــاز العديــد من المشــروعات بهــدف توفيــر الإســكان العصري 
للمواطنيــن فــي مختلــف مناطــق الدولــة، انطاقــاً مــن إيمــان القيــادة الحكيمــة بــأن ذلــك يعــدُّ إحــدى 
ــة لتحســين مســتوى معيشــة المواطــن, وضمــان الاســتقرار الاجتماعــي والأســري  الركائــز المهمَّ
لــه ولعائلتــه، وهــو مــا يمثــل واحــدة مــن المبــادرات الخاقــة المســتمرة التــي تحــرص الدولــة علــى 
ــى  ــر عل ــا الكبي ــا يعكــس حرصه ــة؛ مم ــة البشــرية والاجتماعي ــب التنمي ــف جوان ــي مختل ــا ف تبنيِّه
تحقيــق التنميــة الشــاملة والمتوازنــة فــي مختلــف إمــارات الدولــة ومناطقهــا؛ كــي ينعــم جميــع أبنــاء 
الوطــن بثمــار المســيرة التنمويــة علــى المســتويات كافــة ومنهــا تعزيــز الثــروة العقاريــة للمواطنيــن 
مــن خــال منــح عقــارات لأبنــاء الدولــة علــى اختــاف صورهــا ســواء كمبانــي ســكنية أو أراضــي 
ســكنية أو زراعيــة أو صناعيــة أو تجاريــة وذلــك مــن خــال اســتحداث منظومــة تشــريعية تتولــي 

تنظيــم كافــة المســائل القانونيــة لمنــح تلــك العقــارات.

أهمية الموضوع:

ــود التــي  ــة بعــض القي ــى المســتفيدين مــن مواطنــي الدول ــة إل ــارات الحكومي يحيــط منــح العق
تحــد مــن ســلطات المســتفيد فــي اســتغال تلــك العقــارات أو التصــرف فيهــا. ونظــرًا لكــون 
العقــارات الممنوحــة تمثــل جانبًــا كبيــرا مــن الثــروة العقاريــة التــي يســتفيد منهــا مواطنــي الدولــة 
حيــث تتنــوع برامــج الإســكان فــي الدولــة وتتــوزع علــى إمــارات الدولــة لتحقــق اســتقرارًا وأمنًــا 
للأســر المواطنــة وتعينهــا علــى مواجهــة متطلبــات الحيــاة، ومــن ثــم تجلــت الحاجــة فــي البحــث 
فــي بيــان بعــض الأحــكام الخاصــة التــي تميــز عقــد منحــة العقــارات عــن صــور المنــح الأخــرى 
مــع التركيــز علــى الأراضــي بأنواعهــا المختلفــة ســواء ســكنية أم صناعيــة أم تجاريــة أم زراعيــة، 
وكذلــك معالجــة التصرفــات العقاريــة التــي يمكــن أن تــرد علــى هــذه العقــارات فــي إمــارة دبــي 
ــون المعامــات  ــي قان ــة ف ــات العقاري ــة للتصرف ــة بالقواعــد العام ــا مقارن واســتظهار خصوصيته

ــة الإماراتــي. المدني
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أهداف البحث:

يأمل الباحث في أن يحقق هذا البحث الأهداف التالية:

إيجــاد مرجــع متخصــص فــي الأحــكام الخاصــة التــي تميــز عقــد منحــة العقــارات . 1
ــادة الباحثيــن والمتخصصيــن،  ــذي يحقــق إف عــن صــور المنــح الأخــرى علــى النحــو ال

ــدة.  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة لدول ــة القانوني ــراء المكتب ــي إث ــاهمة ف والمس

 بيــان الأحــكام الخاصــة التــي تميــز عقــد منحــة العقــارات وكذلــك معالجــة التصرفــات 2. 
العقاريــة التــي يمكــن أن تــرد علــى هــذه العقــارات فــي إمــارة دبــي واســتظهار 

خصوصيتهــا.

تساؤلات البحث:

يثير عقد منح العقارات تساؤلات عديدة، تتمثل فيما يلي:

هل يجوز للمستفيد من العقار الممنوح استبداله أو الجمع بين أكثر من منحة؟. 1

هــل يجــوز للمســتفيد التصــرف فــي العقــار الممنــوح لاســيما فــي ظــل شــيوع العديــد مــن . 2
ــذا  ــي ه ــون ف ــى أحــكام القان ــل عل ــم بواســطتها بالتحاي ــوح له ــوم الممن ــي يق الصــور الت

الشــأن؟

ــم . 3 ــد يت ــلطة المختصــة أم عق ــن الس ــرار صــادر م ــة ق ــة الأرض الحكومي ــد منح ــل تع ه
ــه؟  ــوح ل ــن الممن ــة، والمواط ــة المانح ــي الحكوم ــي إرادت بتاق

إشكالية البحث:
تتمثــل إشــكالية البحــث فــي حداثــة هــذا النــوع مــن الرهــن فــي إمــارة دبــي مــع نــدرة المراجــع 
ــن  ــد م ــن العدي ــاً ع ــي. فض ــارة دب ــي إم ــة ف ــي الممنوح ــن الأراض ــكالية ره ــت إش ــي عالج الت
ــه  ــة تجعل ــن خصوصي ــة م ــارات الممنوح ــن العق ــه ره ــم ب ــا يتس ــراً لم ــة نظ ــكاليات القانوني الإش

ــي.  ــة للرهــن التأمين ــان – عــن القواعــد العام ــي بعــض الأحي ــف - ف يختل

منهج البحث:
ســيتم اتبــاع المنهــج الوصفــي التحليلــي القائــم علــى تحليــل النصــوص القانونيــة وآراء الفقهــاء 
ــا  ــارات ورهنه ــح العق ــة لمن ــادئ المنظم ــد والمب ــتخاص القواع ــل اس ــن أج ــم م ــكام المحاك وأح
بالتركيــز علــى موقــف المشــرع المحلــي فــي إمــارة دبــي فــي ضــوء العديــد مــن المراســيم 

ــة.  ــارات الممنوح ــوص العق ــدرت بخص ــي ص ــرارات الت والق
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خطة البحث:

تنقســم الدراســة إلــى مبحثيــن، الأول نخصصــه لعقــد منــح العقــارات فــي إمــارة دبــي وبيــان 
ــاول  ــي فيتن ــا المبحــث الثان ــه، أم ــة علي ــار المترتب ــه الأساســية، والآث ــد المنحــة وأركان مفهــوم عق

أحــكام رهــن العقــارات الممنوحــة فــي إمــارة دبــي مــن حيــث شــروط الرهــن وتســجيله. 

المبحث الأول: عقد منح العقارات في إمارة دبي

ــت  ــإذا كان ــا، ف ــه مــن خاله ــي ينُظــر إلي ــة الت ــاف الزاوي ــد المنحــة باخت ــة عق ــف طبيع تختل
ــدوام فهــي تعــد فــي  ــى ال ــأن يكــون اســتخدامها عل ــى ســبيل الاســتعمال والاســتغال ب المنحــة عل
حكــم إحيــاء المــوات إذا وردت علــى الأراضــي. ويوجــد أراء فقهيــة مختلفــة فــي هــذا الشــأن منهــم 
مــن أعطــى أحقيــة المُحْــيِّ فــي إحيــاء لــلأرض ومنهــم مــن أســقط حقــه لعــدم القيــام بواجبــه ومنهــم 

ق بيــن بعــد وقــرب مــكان الانقطــاع عــن الأحيــاء وهــذا هــو رأي المالكيــة )1). مــن فــرَّ

ــر فــي حكــم  ــه بالمنحــة فهــي تعتب ــوح ل ــة اختصــاص الممن ــا للمنحــة مــن زاوي أمــا إذا نظرن
الملــك التــام وبعــد البحــث والتمعــن نجــد أن الخاصــة فــي أن المنحــة تأخــذ حكــم إحيــاء المــوات 

مــن حيــث اســتغالها والتصــرف فيهــا.

ــة الإتحــادي "المــوات أرض لا  ــون المعامــات المدني ــادة )1210( مــن قان ــاً لنــص الم ووفق
اختصــاص بهــا لا بملــك ولا بانتفــاع ويحصــل الاختصــاص إمــا بإحيائهــا أو بصيرورتهــا حريمــاً 

ــد أو بئــر أو شــجر أو دار". لبل

ونصــت المــادة )1211( مــن ذات القانــون علــى أن "1- مــن أحيــا أو عمــر أرضــاً مــن 
الأراضــي المــوات بــإذن مــن الســلطة المختصــة كان مالــكاً لهــا. 2- وللســلطة المختصــة أن تــأذن 

ــا".  ــط دون تملكه ــا فق ــع به ــى أن ينتف ــاء الأرض عل بإحي

أمــا مــن حيــث التملــك فهــي إقطــاع مــن الحكومــة لا يســقط عــن الممنــوح لــه إلا بعــد عودتهــا 
إلــى الجهــة المانحــة فــي حالــة مخالفــة شــروط المنحــة التــي يجــب توافرهــا فــي المتقــدم للحصــول 

علــى المنحــة وهــي شــروط عامــة.

ــح أراضــي  ــى من ــق عل ــارات بالتطبي ــة العق ــد منح ــرض لعق ــذا المبحــث ســوف نتع ــي ه وف
الدولــة فــي إمــارة دبــي مــن خــال بيــان مفهــوم عقــد المنحــة وأركانــه الأساســية مــن جانــب، ومــا 

يرتبــه مــن آثــار ومــا يمتــاز بــه مــن أحــكام خاصــة مــن جانــب آخــر، وذلــك وفقــاً لمــا يلــي.

د. عطا౫ಋ على الزبون وعايش سالم السبول، مفاهيم مالية إسامية، دار المتنبي،2009، ص89.  (1(
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المطلب الأول: ماهية عقد منحة الأراضي في إمارة دبي

يتفــق عقــد المنحــة مــع ســائر العقــود فــي كونــه اتفاقــاً بيــن طرفيــن بقصــد إحــداث أثــر قانونــي 
معيــن )1)، ولكــن ترجــع خصوصيــة عقــد المنحــة إلــى أطــراف ذلــك العقــد، حيــث تكــون الجهــة 
الحكوميــة هــي الطــرف الأول فــي عقــد منحــة العقــارات الحكوميــة ويكــون المواطــن الممنــوح لــه 

هــو الطــرف الثانــي، ودائمــاً يكــون محــل العقــد هــو العقــار الممنــوح.

وقــد يختلــط الأمــر لــدى البعــض حــول طبيعــة المنحــة، لذلــك وجــد الباحــث أنــه مــن الأهميــة 
بمــكان التعــرض فــي هــذا الموضــع مــن الدراســة لمفهــوم عقــد المنحــة فــي الفــرع الأول، ثــم تنــاول 

أركانــه فــي الفــرع الثانــي، وذلــك وفيمــا يلــي: 

الفرع الأول: تعريف عقد منحة الأراضي

ــاً مــن المانــح إلــى  ــهُ أي أعطــاهُ)2). وتعــد المنحــة تصرف ــة أو الهبــة ومَنحََ المِنْحَــة هــي العطيَّ
الممنــوح بــدون مقابــل، وفــي منحــة العقــارات المملوكــة للدولــة يكــون المانــح هــو الحكومــة التــي 
تقــوم بمنــح قطعــة الأرض المملوكــة لهــا للمواطــن الممنــوح لــه بنــاءً علــى طلــب ذلــك الأخيــر، 
وهــو الأمــر الــذي يثــور معــه التســاؤل حــول كــون منحــة الأرض الحكوميــة قــرار صــادر مــن 

الســلطة المختصــة أم عقــد يتــم بتاقــي إرادتــي الحكومــة المانحــة، والمواطــن الممنــوح لــه.

إذا أمعنــا النظــر فــي القــرار الإداري الصــادر مــن الجهــة الحكوميــة نجــد أنــه عمــل قانونــي 
صــادر مــن الســلطة الإداريــة بإرادتهــا المنفــردة بقصــد إحــداث أثــر قانونــي معيــن )3)، ويتطلــب 
فــي هــذا القــرار أركانــه الخمــس: الشــكل، الســبب، المحــل، الاختصــاص، الغايــة )4). بحيــث يــؤدي 
تخلــف أحــد هــذه الأركان إلــى بطــان القــرار لعــدم مشــروعيته. ولا شــك أن منحــة الأرض تصــدر 
بقــرار تخصيــص مــن الســلطة الإداريــة المختصــة الممثلــة فــي مؤسســة محمــد بــن راشــد للإســكان 
فــي دبــي فيمــا يتعلــق بمنــح الأراضــي الســكنية. ولكــن صــدور قــرار المنحــة ليــس نهايــة المطــاف، 
بــل يترتــب علــى ذلــك القــرار قيــام الســلطة الإداريــة المانحــة بإبــرام عقــد مــع المواطــن الممنــوح 
ــلطة  ــرار الس ــدور ق ــى ص ــب عل ــر المترت ــد الأث ــذي يع ــة" ال ــد المنح ــرف "بعق ــا يع ــو م ــه وه ل

المدنية الإماراتي، مطبوعات  المعامات  قانون  الالتزام الإرادية في  العطار، مصادر  توفيق  الناصر  د. عبد   (1(
جامعة الإمارات العربية، 1997، ص19.

]م ن ح[. )فعل: ثاثي متعد(. مَنحَْتُ، أمَْنحَُ، اِمْنحَْ، مصدر مَنْحٌ. : -مَنحََهُ جَائِزَةً: -: أعَْطَاهُ إيَِّاهَا، وَهَبهَُ، محمد بن   (2(
أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت – صيدا، الطبعة 

الخامسة، 1999.

د. سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004، ص566.  (3(

د. ماجد راغب الحلو، مبادئ القانون الإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة "دراسة مقارنة"، دار القلم،   (4(
 .1990
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الإداريــة بمنــح قطعــة الأرض للمواطــن. ومــن ثــم نعتقــد أن عقــد المنحــة يعــد مــن العقــود الإداريــة، 
وذلــك لوجــود الإدارة طرفــاً فــي العقــد، وتمتعهــا بامتيــازات الســلطة العامــة إزاء المتعاقــد معهــا 
)1). فوفقــاً لاتجــاه الراجــح يكفــي لاعتبــار العقــد إداريــاً أن يبرمــه شــخص معنــوي مــن أشــخاص 

القانــون العــام ولــو لــم يتعلــق العقــد بمهمــة تنفيــذ مرفــق عــام طالمــا تضمــن العقد شــروطاً اســتثنائية 
خارجــة علــى القانــون الخــاص )2). 

وتأكيــداً علــى ذلــك فقــد نصــت المــادة 21 مــن الائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 4 لســنة 2011 
بشــأن مؤسســة محمــد بــن راشــد للإســكان علــى أنــه: "يلتــزم مقــدم الطلــب الحاصــل علــى موافقــة 
ــدات  ــود والتعه ــى العق ــع عل ــكانية بالتوقي ــات الإس ــن الخدم ــتفادة م ــة بالاس ــس إدارة المؤسس مجل
وتوفيــر المســتندات المطلوبــة خــال الفتــرة المحــددة لــه". ومــن ثــم يتضــح أن هنــاك عقــود يتولــى 

المواطــن الممنــوح ابرمهــا كطــرف ثــان مــع الجهــة الإداريــة المختصــة بإصــدار قــرار المنحــة

ــة  ــوم الجه ــاه تق ــاق بمقتض ــه "اتف ــة بأن ــة الأرض الحكومي ــد منح ــف عق ــن تعري ــه يمك وعلي
الإداريــة بتخصيــص قطعــة أرض ومنحهــا بغــرض الســكن، أو الصناعــة، أو التجــارة، أو 

الزراعــة". 

ــة  ــة المختصــة، فللجه ــة الإداري ــى الجه ــاً عل ــة ليســت إلزام ــى أن المنح ــارة إل ــدر الإش وتج
ــح قطعــة الأرض، كمــا أن لهــا أن تحــدد  ــب المواطــن بمن ــول طل ــي قب ــة ف ــة كامــل الحري الإداري

ــة. ــى الأرض الممنوح ــة الحصــول عل ــا أولوي ــي له ــات الت الفئ

وبعــد التعــرف علــى مفهــوم عقــد المنحــة ننتقــل الآن إلــى بيــان أركانــه الأساســية مــن خــال 
الفــرع التالــي.

الفرع الثاني: أركان عقد منحة العقارات 

لا تختلــف الأركان الأساســية فــي عقــد منحــة الأرض الحكوميــة عــن الأركان العامــة في ســائر 
العقــود مــن حيــث الرضــا، المحــل، الســبب، الأهليــة، ويضــاف إلــى ذلــك ركــن الشــكل، حيــث تعــد 
الشــكلية فــي عقــد منــح الأرض الحكوميــة ركنــاً لانعقــاد العقــد وليســت وســيلة لإثباتــه، وفيمــا يلــي 

ــل ذلك. تفصي

للمزيد حول استخدام الإدارة لامتيازات السلطة العامة في العقد الإداري راجع: أعاد على حمود القيسي، العقد   (1(
الإداري وفقاً لنظام عقود الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مكتبة الجامعة، 2013، ص15-21.

د. موسى مصطفى شحادة، العقود الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، جامعة الشارقة، 2015، ص-22  (2(
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أولاً- الرضا:

إن التراضــي هــو جوهــر العقــد، فــا قيــام للعقــد بدونــه، ولكــن لا يكفــى وجــود التراضــي، بــل 
لا بــد أن يكــون هــذا التراضــي صــادرًا عــن إرادة حــرة وأن يكــون خاليـًـا مــن أي عيــب يؤثــر فــي 
صحتــه. ويعتبــر التراضــي موجــوداً إذا تطابقــت إرادتــا طرفــي العقــد بشــكل صحيــح ودون وجــود 
ــان  ــادل الطرف ــد المنحــة بمجــرد أن يتب ــي عق ــم التراضــي ف ــوب الإرادة )1). ويت ــب مــن عي أي عي
الحكومــة والمواطــن التعبيــر عــن إرادتهمــا المتطابقتيــن حــول منــح قطعــة الأرض وقيــام المواطــن 

باســتغالها فــي الغــرض المخصصــة لــه ســكنياً، تجاريــاً، صناعيــاً، أو زراعيــاً.

ويتــم التراضــي بالإيجــاب الــذي يصــدر عــن الحكومة في شــكل قــرار إداري يتضمــن الإعان 
عــن توافــر قطــع الأراضــي المخصصــة للمنــح، والقبــول الصــادر مــن المواطنيــن باســتغال تلــك 
الأراضــي وفقــاً للشــروط التعاقديــة الموضوعــة مســبقاً مــن الحكومــة وهــو الأمــر الــذي يجعــل مــن 

المنحــة عقــد إذعــان تنفــرد الســلطة الإداريــة بوضــع شــروطه والبنــود المنظمــة لــه.

ويمكــن أن يــرد الإيجــاب مــن المواطــن ذاتــه عندمــا يتقــدم بطلــب للحصــول علــى منحــة أرض 
ــت الائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم  إذا توافــرت فيــه الشــروط للحصــول علــى تلــك المنحــة؛ إذ نصَّ
4 لســنة 2011 بشــأن مؤسســة محمــد بــن راشــد للإســكان علــى الشــروط الواجــب توافرهــا لتقديــم 
المواطــن طلــب للحصــول علــى أرض ســكنية فــي شــكل منحــة؛ حيــث يشــترط أن يكــون أن يكــون 
ــا، وألا يكــون قــد اســتفاد هــو أو زوجــه مــن أيــة خدمــات إســكانية مــن أيــة جهــة حكوميــة  مواطنً
ــا ويتــراوح عمــره بيــن  ــاء إذا كان عازب ــه الماليــة علــى البن اتحاديــة أو محليــة، وأن يثبــت مقدرت
عشــرين وخمــس عشــرين ســنة، أو أن يثبــت مقدرتــه الماليــة علــى البنــاء أو لديــه دخــل شــهري 
ــى خمــس وعشــرون ســنة. وإذا كانــت  ــد عمــره عل ــا يزي ــا كان عمــره، أو عازب ــاً أي إذا كان معي
المتقدمــة مواطنــة أن تثبــت مقدرتهــا الماليــة علــى البنــاء إذا كانــت أرملــة أو مطلقــة ولديهــا ولــد أو 

أكثــر بحضانتهــا ويقيــم معهــا)2).

ثانياً- المحل:

إن وجــود محــل الالتــزام يعتبــر شــرطًا لنشــأة الالتــزام، ومــن ثــم لوجــود محــل العقــد. ولذلــك 
ــا لــرأى  جــاز أن يعتبــر محــل الالتــزام فــي الوقــت نفســه محــاًّ للعقــد ذاتــه. ومــع ذلــك فإنــه، وفقً

جانــب مــن الفقــه)3)، فإنــه يوجــد فــرق بيــن كل مــن المحليــن.

د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي، مصادر الالتزام الإرادية في قانون المعامات المدنية الإماراتي، مكتبة الجامعة،   (1(
2008، ص65.

المادة 5-4 من الائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2011 بشأن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.  (2(

د. عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، 1986، ص 250, د. عبد الحي حجازي،   (3(
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فمحــل الالتــزام هــو الأداء الــذي يجــب علــى المديــن أن يقــوم بــه لصالــح الدائــن. وهــو إمــا 
نقــل حــق عينــي أو عمــل أو امتنــاع عــن عمــل. ونقــل الحــق العينــي هــو فــي حقيقتــه عمــل، مــن 
ــد،  ــع للمشــترى. أمــا محــل العق ــة الشــيء المبي ــل ملكي ــع بنق ــزم البائ ــع يلت ــد البي ــي عق ــه ف ــك أن ذل
فهــو العمليــة القانونيــة التــي يــراد تحقيقهــا مــن وراء العقــد، وبمعنــى آخــر العمليــة القانونيــة التــي 
ــار أو إيجــار  ــع عق ــد هــو بي ــع والإيجــار. فموضــوع العق ــى تحقيقهــا كالبي تراضــى الأطــراف عل
شــقة. والعمليــة القانونيــة المــراد تحقيقهــا مــن وراء العقــد تتمثــل فــي إنشــاء التزامــات، وإن هــذه 

الالتزامــات فــي مجموعهــا ترمــى إلــى تحقيــق العمليــة القانونيــة المقصــودة مــن العقــد.

وعلــى ذلــك يتميــز محــل العقــد عــن محــل الالتــزام. مــن ذلــك أن محــل الالتــزام قــد يكــون 
صحيحًــا فــي ذاتــه ولكــن العقــد يقــع باطــا؛ً لأن العمليــة القانونيــة المقصــودة منــه يحرمهــا القانــون. 

مثــال ذلــك تحريــم التعامــل فــي تركــة مســتقبلة لشــخص علــى قيــد الحيــاة. 

ــا  ــة بمنحه ــوم الحكوم ــي تق ــة الأرض الت ــي قطع ــد ف ــل العق ــل مح ــة يتمث ــد المنح ــي عق  وف
للمواطــن وتقريــر حــق انتفــاع الأخيــر بهــا واســتغالها ويتــم تحديــد مســاحة قطعــة الأرض 
ــي تحــدد حــدود  ــة المختصــة الت ــن الجه ــق الخارطــة الصــادرة م ــا عــن طري الممنوحــة وموقعه

الأرض الممنوحــة للمواطــن والغــرض المخصصــة لــه.

ثالثاً- السبب:

يلــزم أن يوجــد لــكل التــزام ســبب مباشــر يقصــده الملتــزم مــن وراء قبولــه التحمــل بالالتــزام. 
وســبب الالتــزام هــو الغــرض أو القصــد المباشــر الــذي يهــدف إليــه المتصــرف مــن وراء التزامــه. 
وهــذا الســبب لا يتغيــر بالنســبة للطائفــة الواحــدة مــن العقــود؛ وذلــك لأنــه أمــر موضوعــي يتعلــق 
بموضــوع العقــد ذاتــه وليــس بشــخص أو ظــروف المتعاقــد نفســه. غيــر أنــه إذا كان ســبب الالتــزام، 
لكونــه يســتمد مــن طبيعــة العقــد ذاتــه، لا يتغيــر فــي العقــود التــي مــن طبيعــة واحــدة أي التــي تدخــل 
فــي نفــس طائفــة العقــود، فــإن الأمــر علــى خــاف ذلــك بالنســبة للطوائــف المختلفــة مــن العقــود، 
ــا  أمــا ســبب العقــد فهــو شــخصي ويقصــد بــه الباعــث الدافــع إلــى التعاقــد، ويتــم البحــث عنــه وفقً

لمعيــار شــخصي وهــو الظــروف التــي دفعــت كل متعاقــد إلــى إبــرام العقــد فــي مجموعــه. 

ويختلــف ســبب العقــد فــي عقــود منحــة الأراضــي الحكوميــة باختــاف الغــرض مــن اســتغال 
الأرض الممنوحــة. فــإذا كانــت الأرض الممنوحــة مخصصــة لغــرض الســكن فيكــون ســبب العقــد 
هــو زيــادة المســاحة الســكانية، وتوفيــر المســكن المائــم لمواطنــي الإمــارة. أمــا إذا كانــت الأرض 
الممنوحــة مخصصــة للصناعــة فيكــون ســبب العقــد هــو زيــادة التنميــة الصناعيــة بالإمــارة، ورفــع 
المســتوى الاقتصــادي للمواطنيــن، وهــو ذات الأمــر فــي حالــة تخصيــص الأرض الممنوحــة لأحــد 

النظرية العامة لالتزام"الالتزام في ذاته"، الجزء الأول، ص 96- 97.



الجوانب القانونية لعقود منح العقارات: دراسة في ضوء تشريعات إمارة د�  ) 493 - 458 (

يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 4662

ــع  ــارة وأيضــاً رف ــة التجــارة بالإم ــدل حرك ــادة مع ــى زي ــذي يســاعد عل ــة وال الأغــراض التجاري
المســتوى الاقتصــادي للمواطنيــن. كمــا يرجــع الســبب مــن عقــد منــح الأرض بقصــد الاســتغال 

الزراعــي إلــى زيــادة الرقعــة الزراعيــة بالإمــارة وتحســين أحــوال المواطــن.

وفــي جميــع الحــالات الســابقة ينبغــي ألا يكــون الســبب فــي عقــد منــح الأراضــي الحكوميــة 
ــلحة  ــع للأس ــل مصن ــص أرض لعم ــوز أن تخص ــا يج ــة ف ــام والآداب العام ــام الع ــف للنظ مخال

المحظــورة، أو تخصــص أرض لزراعــة المخــدرات.

رابعاً- الشكل:

اهتمــت التشــريعات المختلفــة ومنهــا التشــريع الإماراتــي بالعقــارات وأولتهــا عنايــة خاصــة 
حيــث أوجــب المشــرع الإماراتــي إتبــاع إجــراءات شــكلية دقيقــة فــي تحريــر العقــود التــي تتضمــن 
نقــل، أو تغييــر، أو تعديــل ملكيــة عقــار، أو حقــوق عينيــة عقاريــة بحيــث يترتــب علــى مخالفــة تلــك 

الإجــراءات أو عــدم إتباعهــا بطــان العقــد.

ــه،  ــاً كشــرط لصحت ــد المنحــة إشــتراط المشــرع أن يكــون مكتوب ــي عق ويعــد مــن الشــكلية ف
ــون الخــاص. وتجــدر  ــود القان ــزه عــن عق ــي تمي ــه الشــروط الإســتثنائية الت ــى يتيســر تضمين وحت
الإشــارة إلــى أن اشــتراط جهــة الإدارة اتخــاذ شــكل معيــن لا يغيــر مــن طبيعــة العقــد باعتبــاره عقــد 

رضائــي وبالتالــي يبقــى العقــد رضائيــاً واشــتراط الكتابــة هــي فقــط للإثبــات. 

ف قانــون العقــود وإدارة المخــازن فــي إمــارة دبــي رقــم 12 لســنة 2020 فــي المــادة  وقــد عــرَّ
الثانيــة العقــد الــذي تبرمــه الجهــة الإداريــة بأنــه عقــد مكتــوب، ومــن ثــم يتعيــن أن تتوافــر شــكلية 

فــي العقــد متمثلــة فــي أن يكــون العقــد مكتوبـًـا. 

ــة  ــك الأراضــي الصناعي ــم تملي ــم 4 لســنة 2010 بشــأن تنظي ــص المرســوم رق ــد ن ــك فق كذل
والتجاريــة الممنوحــة فــي إمــارة دبــي علــى أنــه يقــدم المســتفيد طلــب تملــك الأرض الممنوحــة إلــى 
ــة الأخــرى فــي  ــى دراســته بالتنســيق مــع الجهــات المعني دائــرة الأراضــي والأمــاك، التــي تتول
الإمــارة فــي الأحــوال التــي تســتدعى ذلــك، واتخــاذ القــرار المناســب بشــأنه، وتقــوم الدائــرة باتخــاذ 
إجــراءات تمليــك الأرض الممنوحــة للمســتفيد، وتســجيلها باســمه فــي السجـــل العقــــاري وإصــدار 
ســند ملكيــة لــه بعــد قيامــه بســداد رســم نقــل الملكيــة)1). وهــو مــا يؤكــد علــى شــكلية هــذا التصــرف 

ومــا يحيــط بــه مــن إجــراءات.

المادة 3 من المرسوم قم 4 لسنة 2010 بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة   (1(
دبي.
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المطلب الثاني: أحكام عقد منحة العقارات في إمارة دبي

يترتــب علــى تحقــق الأركان القانونيــة فــي عقــد المنحــة إنعقــاد ذلــك الأخيــر بصــورة تتفــق مــع 
صحيــح القانــون، وهــو الأمــر الــذي يتولــد معــه العديــد مــن الآثــار القانونيــة لأطــراف عقــد المنحــة 
الجهــة المانحــة والمواطــن الممنــوح لــه، كمــا يثيــر عقــد المنحــة العديــد مــن المســائل حــول مــدى 
جــواز اســتبدال الأرض الممنوحــة أو الجمــع بيــن أكثــر مــن منحــة، وكذلــك مــدى جــواز التصــرف 

فــي الأرض الممنوحــة، وهــو مــا ســيتم تناولــه مــن خــال الفــروع التاليــة. 

الفرع الأول: الالتزامات المترتبة على عقد المنحة

الأصــل أن عقــد المنحــة أو الهبــة مــن العقــود الملزمــة لجانــب واحــد هــو المانــح أو الواهــب، 
واســتثناء مــن ذلــك أجــاز المشــرع أن يكــون عقــد المنحــة أو الهبــة مــن العقــود الملزمــة للجانبيــن، 
وهــو الأمــر الــذي يتحقــق فــي حالــة تضميــن العقــد شــرطاً أو أكثــر يتضمــن إلتزامــاً علــى الممنــوح 

أو الموهــوب لــه. 

أولاً- التزامات الجهة المانحة:

الالتزام بتسليم العقار الممنوح:أ. 

ــه  ــن ب ــه يتمك ــى وج ــه عل ــوح ل ــح والممن ــن المان ــة بي ــوح التخلي ــار الممن ــليم العق يقصــد بتس
الأخيــر مــن قبضــه دون حائــل. والتســليم بهــذا المعنــى يقصــد بــه وضــع العقــار الممنــوح تحــت 
تصــرف الممنــوح لــه، علــى نحــو يمكــن معــه للممنــوح لــه التصــرف فيــه بــدون عائــق. وقــد رتــب 
قانــون المعامــات المدنيــة التزامــاً علــى عاتــق الواهــب أو المانــح، ويتمثــل هــذا الالتــزام فــي قيامــه 

بتســليم المــال الموهــوب إلــى الموهــوب لــه وفقــاً لأحــكام التســليم المتبعــة فــي عقــد البيــع )1).

ــد  ــد، وإذا أبــرم عق ــه فــي العق ــه المتفــق علي ــار الممنــوح ذات ــح بتســليم العق ــزم المان حيــث يلت
المنحــة وفــق نمــوذج معيــن، وجــب علــى الجهــة المانحــة أن تســلم العقــار الممنــوح بمــا يتفــق مــع 
ذلــك النمــوذج والا عُــدت مخالفــة بتنفيــذ التزامهــا بالتســليم. ويجــب أيضــاً علــى المانــح أن يســلم 
ــار  ــة العق ــي لأن حال ــر منطق ــذا أم ــد، وه ــت التعاق ــا وق ــي كان عليه ــة الت ــوح بالحال ــار الممن العق
الممنــوح وقــت التعاقــد تعــد مــن العناصــر التــي تــم العقــد علــى أساســها وبالشــروط الــواردة فيــه، 
لــذا يعٌــد المانــح مخــاً بالتزامــه بالتســليم إذا أراد ان يســلم العقــار الممنــوح بحالــة أســوأ ممــا كانــت 
ــع  ــا أو قل ــرف ترابه ــد أن ج ــة بع ــليم الأرض الممنوح ــرض تس ــو ع ــا ل ــد، كم ــد التعاق ــه عن علي
شــجرها أو قطــف ثمارهــا دون أن يخولــه الاتفــاق ذلــك. ولا يقتصــر التــزام المانــح بالتســليم علــى 

تنص المادة )637( من قانون المعامات المدنية الاتحادي على أن "يلتزم الواهب بتسليم المال الموهوب إلى   (1(
الموهوب له ويتبع في ذلك أحكام تسليم المبيع"
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تســليم أصــل العقــار الممنــوح فقــط، بــل يتعــدى ذلــك إلــى كل ملحقاتــه)1).

ــث أعطــى  ــي، حي ــارة دب ــي إم ــة ف ــذا الصــدد عــن القواعــد المتبع ــي ه ــر ف ــف الأم ولا يختل
ــن راشــد للإســكان المؤسســة أو  ــد ب ــس إدارة مؤسســة محم ــي لمجل ــارة دب ــي بإم المشــرع المحل
مــن يفوضــه تقديــر مــدى الحاجــة للخدمــة الإســكانية لمقــدم الطلــب بالرغــم مــن اســتيفائه للشــروط 
ــاً للفقــرة )أ( للمــادة )19( مــن قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )5)  والمعاييــر المقــررة، وذلــك وفق

ــنة 2014)2). لس

كمــا أعطــت الفقــرة )ب( مــن المــادة )19( ســالفة الذكــر للمجلــس حــق رفــض طلــب الحصــول 
علــى الخدمــات الإســكانية، أو تغييــر نــوع الخدمــة الإســكانية بمــا يتوافــق مــع حاجة مقــدم الطلب)3).

الالتزام بضمان العقار الممنوح:  	. 

يعــد الالتــزام بضمــان التعــرض والاســتحقاق مــن الالتزامــات التــي تقــع علــى الجهــة المانحــة، 
وعليــه تلتــزم الجهــة المانحــة بضمــان عــدم التعــرض للمنــوح لــه فــي العقــار الممنــوح ســواء كان 

التعــرض صــادراً منهــا أو مــن الغيــر.

وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن الجهــة المانحــة تضمــن عــدم التعــرض للممنــوح لــه 
فــي العقــار الممنــوح حتــى يتمكــن الممنــوح لــه مــن حيــازة العقــار الممنــوح والانتفــاع بــه انتفاعــاً 

)1)  نصت المادة 518 من قانون المعامات المدنية الإماراتي على أن: " العقد على البناء أو الشجر يتناول الأرض 
التي يقوم عليها البناء والأرض التي تمتد فيها جذور الشجر والعقد على الأرض يتناول ما فيها من بناء وشجر 
إلا إذا اقتضى شرط أو عرف غير ذلك في العقدين والعقد على الدار يتناول ما فيها من المرافق الثابتة دون 

المنقولة إلا إذا شرط المشتري دخولها في العقد".

تنص الفقرة )أ( للمادة )19( من قرار المجلس التنفيذي رقم )5( لسنة 2014 على أن "للمجلس أو من يفوضه   (2(
تقدير مدى الحاجة للخدمة الإسكانية لمقدم الطلب بالرغم من استيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القرار، 

ويراعى في تقدير هذه الحاجة المعايير التالية:
مدى تلبية المسكن الذي يقيم فيه مقدم الطلب لاحتياجاته، من حيث مائمة مساحته وعدد غرفه لعدد أفراد أسرته 

وسامة المسكن من الناحية الفنية.
نسبة امتاك مقدم الطلب للمسكن الذي يقيم فيه، وما إذا كان له شركاء في هذا الملك وطبيعة هؤلاء الشركاء 

من حيث درجة قرابتهم وعددهم.
امتاك أو انتفاع مقدم الطلب لمسكن آخر يناسب أسرته.
القدرة المالية لمقدم الطلب على تلبية حاجاته الإسكانية.

عمر مقدم الطلب وأعمار أبنائه، وحالتهم الاجتماعية، ومقدرتهم المالية ومدى انتفاعهم من الخدمات الإسكانية.
وضع المنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب من الناحية الاجتماعية أو الصحية. 

راجع الفقرة )ب( للمادة )19( من قرار المجلس التنفيذي رقم )5( لسنة 2014.  (3(
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هادئــاً، ســواء كان التعــرض ماديــاً أو قانونيــاً)1).

ويقصــد بالتعــرض فــي هــذه الحالــة كل مــا يعكــر علــى الممنــوح لــه حيــازة العقــار الممنــوح 
ــة أم لا)2). أمــا بالنســبة للتعــرض الصــادر مــن الغيــر فــإن الجهــة  ســواء كان يهــدده بنــزع الملكي
المانحــة تلتــزم بضمــان عــدم التعــرض القانونــي الصــادر مــن الغيــر فقــط دون ضمانهــا للتعــرض 

المــادي)3).

ويقصــد بالتعــرض المــادي "كل فعــل مــادي تقــوم بــه الجهــة المانحــة يعكــر أو يعيــق حيــازة 
الممنــوح لــه لــلأرض الممنوحــة، دون اســتنادها إلــى حــق تدعيــه". فالتعــرض المــادي لا يســتند إلى 
حــق تدعيــه الجهــة المانحــة علــى الأرض الممنوحــة، وإنمــا تقــوم الجهــة المانحــة بإحــدى الأفعــال 
ــالأرض الممنوحــة بشــكل جزئــي  ــاع ب ــه مــن الانتف ــوح ل ــة التــي مــن شــأنها حرمــان الممن المادي
أو كلــي، مثــال ذلــك: قيــام الجهــة المانحــة بالاســتمرار فــي اســتغال الأرض التــي منحتهــا، فيعــد 
ــه، يوجــب عليهــا الامتنــاع عــن  ــاً للممنــوح ل ــة تعرضــاً مادي فعــل الجهــة المانحــة فــي هــذه الحال
القيــام بمثــل تلــك الأفعــال التــي تعتبــر تعرضــاً مــن قبلهــا فمــن وجــب عليــه الضمــان امتنــع عليــه 

التعــرض)4). 

بينمــا يقصــد بالتعــرض القانونــي فــي عقــود المنحــة "أن يدعــي أحــد الأشــخاص أو الجهــات 
حقــاً علــى العقــار الممنــوح يتعــارض مــع حــق الممنــوح لــه فــي ملكيــة العقــار الممنــوح")5).

وتشــمل صــور التعــرض القانونــي أن يدعــي أحــد الأشــخاص ملكيــة العقــار الممنــوح، أو أن 
لــه حــق ارتفــاق عليــه، أو كونــه مســتأجراً للعقــار الممنــوح، أو أي حــق قانونــي آخــر)6).

ــم  ــر بحك ــه للغي ــق علي ــوح أو ح ــال الممن ــة الم ــوت ملكي ــي ثب ــتحقاق فيعن ــان الاس ــا ضم أم
ــا للقواعــد العامــة فإنــه لا يضمــن الواهــب المانــح اســتحقاق المــال الموهــوب فــي  قضائــي، ووفقً

ربحي محمد أحمد هزيم، ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية،   (1(
كلية الدراسات العليا، فلسطين، 2007، ص24.

للمزيد حول مفهوم التعرض راجع: د. سليمان مرقص، الوافي في شرح القانوني المدني في العقود المسماة،   (2(
ج1, الطبعة الخامسة، مطبعة النهضة الحديثة، مصر, 1990, ص115.

د. جميل الشرقاوي، شرح العقود المدنية البيع والمقايضة، دار النهضة العربية، مصر, 1991, ص258.  (3(

للنشر  الثقافة  دار  مكتبة  الأردني",  القانون  في  البيع  عقد  "شرح  المسماة  العقود  الزعبي،  يوسف  محمد  د.   (4(
والتوزيع، عمان, 2006, ص335-336.

للمزيد حول مفهوم التعرض القانوني راجع: د. عدنان سرحان، شرح أحكام العقود المسماة، الطبعة الأولى، دار   (5(
وائل للنشر، الإمارات, 2005, ص251.

ربحي محمد أحمد هزيم، ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع، مرجع سابق، ص28.  (6(
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ــه يكــون مســؤولاً عــن كل ضــرر يلحــق  ــر عــوض، ولكن ــة بغي ــت الهب ــه إذا كان ــد الموهــوب ل ي
اء هــذا الاســتحقاق، أمــا إذا كانــت الهبــة أو المنحــة بعــوض  بالموهــوب أو الممنــوح لــه مــن جــرَّ
فإنــه لا يضمــن الاســتحقاق إلا بقــدر مــا أداه الممنــوح لــه أو الموهــوب لــه مــن عــوض مــا يــم يتفــق 

علــى غيــر ذلــك)1). 

ــن  ــا أن تضم ــي قانونً ــة يعن ــارات الممنوح ــي العق ــتحقاق ف ــان الاس ــإذا كان ضم ــم، ف ــن ث وم
الجهــة المانحــة انتقــال حقهــا علــى الشــيء الممنــوح إلــى الممنــوح لــه كامــاً غيــر منتقــص وخاليــاً 
ــى الشــيء  ــر ادعــاه عل ــه إذا ثبــت حــق للغي ــع. فإن ــى الشــيء المبي ــر عل ــه الغي مــن كل حــق يدعي
ــه  ــوح ل ــى الممن ــل إل ــذي انتق ــق ال ــل الح ــى كام ــى عل ــأن أت ــي ب ــي أو كل ــكل جزئ ــتحق بش واس
ــه ضمــان هــذا الاســتحقاق  ــد أخــل بالتزامــه ووجــب علي ــح ق ــد المنحــة، يكــون المان بموجــب عق
وتعويــض الممنــوح لــه عــن الأضــرار التــي لحقــت بــه بســببه. وتطبيقًــا علــى ذلــك فــإن الحكومــة 
المحليــة لإمــارة دبــي – ممثلــة فــي الســلطة المختصــة بمنــح الأراضــي- تضمــن اســتحقاق الأرض 
الممنوحــة فــي يــد الممنــوح أو الموهــوب لــه بقــدر مــا أداه الموهــوب لــه مــن عــوض مــا لــم يتفــق 

علــى غيــر ذلــك.

أمــا إذا كانــت منحــة الأراضــي المقدمــة للمواطنيــن بــدون عــوض أو مقابــل، ففــي تلــك الحالــة 
لا تضمــن الجهــة المانحــة اســتحقاق الأرض الممنوحــة فــي يــد المواطــن الممنــوح لــه، ولكــن تكــون 

الجهــة المانحــة مســئولة عــن كل ضــرر يلحــق بالممنــوح لــه مــن جــراء هــذا الاســتحقاق.

كمــا تلتــزم الجهــة المانحــة وفــق القواعــد العامــة بضمــان العيــوب الخفيــة فــي الشــيء 
الموهــوب أو الممنــوح إذا كانــت الهبــة بعــوض، أمــا إذا كانــت الهبــة أو المنحــة بــدون عــوض أو 

ــال الموهــوب)2). ــي الم ــي ف ــب الخف ــن الواهــب العي ــا يضم ــل ف مقاب

ف قانــون المعامــات المدنيــة العيــب الخفــي فــي الفقــرة الرابعــة مــن المــادة )544)  وقــد عــرَّ
التــي نصــت علــى أن "ويشــترط فــي العيــب القديــم أن يكــون خفيــاً، والعيــب الخفــي هــو الــذي لا 
يعُــرف بمشــاهدة ظاهــر المبيــع أو لا يتبينــه الشــخص العــادي أو لا يكشــفه غيــر خبيــر أو لا يظهــر 
ــب  ــا: "العي ــا بقوله ــة العلي ــة الاتحادي ــه المحكم ــذي أوردت ــف ال ــو ذات التعري ــة"، وه إلا بالتجرب
ــه الشــخص العــادي أو لا يكشــفه  ــع أو لا يتبين ــذي لا يعــرف بمشــاهدة ظاهــر المبي ــي هــو ال الخف

غيــر خبيــر ولا يظهــر إلا بالتجربــة")3).

المادة )638( من قانون المعامات المدنية الاتحادي.  (1(

المادة )641( من قانون المعامات المدنية الاتحادي.  (2(

28 مارس  21 قضائية، جلسة  379، لسنة  المدنية والتجارية، الطعن رقم  العليا، الأحكام  المحكمة الاتحادية   (3(
يونيو   29 جلسة  18 ق،  98، س  رقم  الطعن  والتجارية،  المدنية  الأحكام  العليا،  الاتحادية  المحكمة  2001؛ 

1996، س 17 مكتب فني، ج2، ص 673.
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وفــي منــح الأراضــي يجــب التفرقــة بيــن الأراضــي الممنوحــة التــي يحصــل عليهــا المواطنيــن 
ــة.  ــوب الخفي ــان العي ــة بضم ــة المانح ــزم الجه ــة لا تلت ــك الحال ــي تل ــل فف ــوض أو مقاب ــدون ع ب
ووفــق السياســة التــي تتبعهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى المســتوى المحلــي والإتحــادي 
تقــوم علــى توفيــر العيــش الكريــم للمواطــن الإماراتــي وهــو الأمــر الــذي يدفــع الجهــات المختلفــة 
ــة. ومــن هــذا المنطلــق تقــوم  ــة أيــة عقبــات أو صعــاب أمــام مواطنــي الدول ــة إلــى إزال فــي الدول
الجهــات المانحــة للأراضــي بتوفيرهــا علــى النحــو الــذي يجعلهــا صالحــة لاســتخدام فــي الغــرض 

المخصــص لهــا ســواء كان ســكني، أو صناعــي، أو تجــاري، أو زراعــي.

فــا يتــم منــح الأراضــي للمواطنيــن إلا بعــد دراســتها والتأكــد مــن صاحيتهــا للغــرض التــي 
ــر  ــارة بتوفي ــل كل إم ــة داخ ــة المحلي ــوم الحكوم ــا تق ــي، كم ــذه الأراض ــه ه ــن أجل ــت م خُصص
ــى قطــع  ــا إل ــخ. وتوصيله ــاء، الاتصــالات والطــرق ...إل ــاء، الم ــل: الكهرب ــة مث ــق الازم المراف
الأراضــي الممنوحــة تيســيراً علــى المواطنيــن وهــو الأمــر الــذي يجعــل وجــود عيــب خفــي فــي 

ــس مســتحياً. ــادر الحــدوث وإن كان لي ــر ن الأراضــي الممنوحــة أم

ــم منــح المواطــن قطعــة أرض  ــد يتصــور حدوثهــا أن يت ــة التــي ق ــة العيــوب الخفي ومــن أمثل
ــج  ــد عال ــا، وق ــاء عليه ــة للبن ــر صالح ــة غي ــاً أن الأرض الممنوح ــح لاحق ــم يتض ــزل ث ــاء من لبن
ــتبدال  ــي اس ــن ف ــق للمواط ــاء الح ــألة بإعط ــك المس ــنة 2018 تل ــم )1( لس ــون رق ــوم بقان المرس
ــي هــذه الدراســة. ــي موضــع لاحــق ف ــة، وهــو مــا ســنتناوله ف ــك الحال ــي تل الأرض الممنوحــة ف

أولاً- التزام الممنوح له:

يلتــزم المســتفيد بعــد حصولــه علــى الأرض المنوحــة لــه باســتخدام تلــك الأرض فــي الغــرض 
المخصصــة مــن أجلــه وفقــاً للشــروط والضوابــط المقــررة. وتطبيقــاً لذلــك اشــترط المشــرع المحلي 
لإمــارة دبــي علــى المســتفيد مــن منحــة الأرض الســكنية – بعــد الحصــول عليهــا – مباشــرة البنــاء 
خــال المــدة التــي يحددهــا مجلــس مؤسســة محمــد بــن راشــد للإســكان علــى ألا تقــل هــذه المــدة 
عــن ســنة )1)، وإن كان الواقــع العملــي قــد أثبــت مرونــة مؤسســة محمــد بــن راشــد فــي شــأن المهــل 

الخاصــة بالبنــاء علــى الأراضــي الممنوحــة والتــي وصلــت الآن إلــى ســت ســنوات )2).

المادة )6( من قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم )5( لسنة 2014.  (1(

حيث أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،   (2(
بتمديد المهلة المحددّة للبناء على قطع الأراضي الممنوحة للمواطنين من حكومة دبي لأغراض السكن الخاص، 
لمدة ثاث سنوات إضافية، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المُهلة السابقة، وتعد هذه هي المهلة الثانية التي 
يأمر بها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتمديد فترة السماح للمواطنين لبناء الأراضي الممنوحة 
لهم لأغراض السكن الخاص، حيث أمر سموّه، في عام 2018، بتمديد مهلة البناء لمدة ثاث سنوات، وهو الأمر 
الذي يعكس حرص القيادة على توفير مقومات الراحة للمواطنين، وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم بأسلوب لا 

يضع ضغوطاً على كاهلهم، ويعينهم على تعزيز استقرارهم الأسري والمجتمعي.
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الفرع الثاني: استبدال العقار الممنوح بأخر

ــن  ــة، لك ــة أو المنح ــد الهب ــة لعق ــكام العام ــادي الأح ــة الإتح ــات المدني ــون المعام ــرر قان ق
يتميــز عقــد منحــة الأراضــي الحكوميــة ببعــض الأحــكام الخاصــة التــي تميــزه عــن صــور المنــح 
الأخــرى، حيــث عنــي المشــرع المحلــي فــي إمــارة دبــي بالتعــرض لبعــض المســائل الهامــة التــي 

تثيــر العديــد مــن التســاؤلات بشــأن الأراضــي الممنوحــة ومنهــا اســتبدال العقــار الممنوحــة.

ــا للمرســوم بقانــون رقــم 1 لســنة 2018 بشــأن تنظيــم التصــرف بالأراضــي والمســاكن  فوفقً
الممنوحــة فــي إمــارة دبــي، فإنــه يجــوز لبلديــة دبــي بنــاء علــى طلــب المســتفيد أو مــن يمثلــه قانونــاً 
اســتبدال أرض ســكنية مملوكــة للحكومــة بــأرض ممنوحــة لــه )1)، شــريطة أن تكــون الغايــة مــن 

الإســتبدال حــل مشــكلة إســكانية مــن شــأنها أن تعــود علــى المســتفيد وعائلتــه بالنفــع )2).

كمــا اشــترط المرســوم أن تكــون الأرض الممنوحــة المطلــوب اســتبدالها خاليــة مــن أي بنــاء، 
أو تكــون غيــر صالحــة للبنــاء عليهــا لأســباب طبيعيــة أو تخطيطيــة أو غيرهــا، وأن تتوافــر لــدى 
ــة ســكنية شــاغرة غيــر مخصصــة للخدمــات العامــة أو لمســتفيد آخــر،  ــة دبــي أرض حكومي بلدي
ــام  ــول دون إتم ــة تح ــى الأرض الممنوح ــر عل ــوق للغي ــة أو حق ــع قانوني ــود أي موان ــاء وج وانتف
ــة مبالــغ فــي حــال كانــت قيمــة  عمليــة الاســتبدال، كمــا يتعهــد المســتفيد خطيــاً بعــدم المطالبــة بثمَّ
الأرض الممنوحــة أعلــى مــن قيمــة الأرض الحكوميــة محــل الاســتبدال فــي حــال إتمــام الإســتبدال 

كأرض ممنوحــة.

ولــم يقتصــر المشــرع المحلــي لإمــارة دبــي فــي المرســوم بقانــون رقــم )1( لســنة 2018 علــى 
ــة  ــوم لبلدي ــاز المرس ــل أج ــة أخــرى، ب ــة أرض حكومي ــة بقطع ــتبدال الأرض الممنوح ــازة إس إج
ــة الأرض الفضــاء  ــه بمبادل ــح ل ــاً، التصري ــه قانون ــن يمثل ــتفيد أو م ــب المس ــى طل ــاءً عل ــي، بن دب
– أو المقــام عليهــا البنــاء – محــل المنحــة مــع قطعــة أخــرى مملوكــة لمســتفيد آخــر، وذلــك وفقــاً 
لعــدة شــروط، أهمهــا: أن يقــدم المســتفيدان مــا يثبــت اتفاقهمــا علــى المبادلــة، وأن يتعهــد المســتفيد 
خطيــاً بعــدم مطالبــة البلديــة بــأي فــروق نتيجــة هــذه المبادلــة، وأن تكــون الغايــة مــن المبادلــة حــل 

"تمديد مهلة البناء للأراضي الممنوحة من حكومة دبي 3 سنوات"، خبر منشور على الموقع الإلكتروني لجريدة   
الإمارات اليوم بتاريخ 11/2/2021 على الرابط التالي:

https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2021-02-11-1.1453954

الموقع  على  منشور  خبر 
 
وإيجار" ومبادلة  بيعاً  بدبي  الممنوحة  والأراضي  المساكن  في  التصرف  "إجازة   (1(

الإلكتروني لجريدة الإمارات اليوم بتاريخ 2 فبراير 2018، على الرابط الإلكتروني: 
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2018-02-02-1.1067797

يتم التحقق من توافر هذا الشرط بموجب دراسة حالة تجريها بلدية دبي، وفقاً للضوابط المعتمدة لديها في هذا   (2(
الشأن.
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ــاك  ــون هن ــع)1)، وألا تك ــا بالنف ــتفيدين أو أحدهم ــى المس ــود عل ــأنها أن تع ــن ش مشــكلة إســكانية م
موانــع قانونيــة أو حقــوق للغيــر تحــول دون إتمــام عمليــة المبادلــة. كمــا يجــوز لبلديــة دبــي بنــاء 
علــى طلــب المســتفيد أو مــن يمثلــه قانونــاً الموافقــة علــى طلــب شــراء مكمــات الأرض الحكوميــة 

الماصقــة لــلأرض الممنوحــة.

ــه  ــى أن ــن راشــد للإســكان عل ــة بشــأن مؤسســة محمــد ب ــد نصــت الائحــة التنفيذي ــك فق وكذل
ــازل للمؤسســة عــن قطعــة  ــى منحــة مســكن جاهــز أن يتن ــل الحصــول عل يمكــن للمواطــن المعي
الأرض الســكنية الممنوحــة لــه والخاليــة مــن البنــاء، أو أن يقــدم إقــراراً بموافقتــه علــى اســتبدال 
ــزم  ــا، وأن يلت ــد أي منهم ــر الصــادر بمنحــه أرضــا ســكنية إن وج ــز بالأم ــة المســكن الجاه منح

ــاع بالمســكن الجاهــز)2). ــس لانتف ــا المجل ــي يحدده ــة الت ــط والأنظم بالضواب

ــد أجــاز للمســتفيد إســتبدال الأرض  ــي ق ــي لإمــارة دب ويتضــح ممــا ســبق أن المشــرع المحل
الممنوحــة بقطعــة أرض أخــرى مــن بلديــة دبــي، كمــا أجــاز للمســتفيدين مــن الأراضــي الممنوحــة 
ــروط  ــاً للش ــة طبق ــتبدال أو المبادل ــم الإس ــى أن يت ــم عل ــا بينه ــي فيم ــك الأراض ــة تل ــام بمبادل القي

ــا. ــا قانونً والإجــراءات المنصــوص عليه

الفرع الثالث: الجمع بين أكثر من منحة

تثــار إشــكالية مــدى إمكانيــة أن يجمــع المســتفيد فــي إمــارة دبــي بيــن أكثــر مــن منحــة لعقــار، 
وهــل يشــترط لجــواز جمــع المســتفيد بيــن أكثــر مــن أرض عقــار ألا تكــون تلــك عقــار مــن ذات 

الفئــة، أي تكــون مــن فئــات مختلفــة: ســكني، صناعــي، زراعــي.

الأصل: عدم جواز الجمع بين أكثر من منحة من نفس الفئة الواحدة:. 1

فــي الســابق كان الشــخص يســتطيع أن يتقــدم للحصــول علــى أكثــر مــن منحــة فــي ذات الوقــت 
مثــال ذلــك: أن يحصــل علــى أكثــر مــن مســكن شــعبي ســواء كان ذلــك فــي دائــرة الاختصــاص 
لبلــدة واحــدة أو فــي اختصــاص دائرتيــن مختلفيــن، وكان ينتــج عــن ذلــك تقليــل فــرص الحصــول 

علــى المنــح للمتقدميــن لهــا.

ونظــراً لأن الاقتصــار علــى منحــة واحــدة يفــي بالغــرض ويحقــق الهــدف مــن الحصــول علــى 
المنحــة والــذي يتمثــل فــي توفيــر مســكن مناســب كحصولــه علــى منحــة ســكنية. وذلــك عــن طريــق 
ــعبي  ــكن الش ــن المس ــع بي ــا الجم ــكنية. أم ــص أرض س ــعبي أو تخصي ــكن ش ــى مس الحصــول عل

يتم التحقق من توافر هذا الشرط بموجب دراسة حالة تجريها بلدية دبي، وفقاً للضوابط المعتمدة لديها في هذا   (1(
الشأن.

المادة 7 من الائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2011 بشأن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.  (2(
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ــى منحــه  ــم يحصــل عل ــى مســتفيد آخــر ل ــوت الفرصــة عل ــذا مــن شــأنه أن يف وأرض ســكنيه فه
واحــدة ســواء كانــت أرضــاً ســكنية أو مســكناً شــعبياً.

ــواز  ــدم ج ــه ౫ಋ( بع ــة )حفظ ــس الدول ــمو رئي ــب الس ــن صاح ــات م ــدرت التوجيه ــك ص لذل
الجمــع بيــن أكثــر مــن منحــة مــن ذات الفئــة الواحــدة فــا يجــوز الجمــع بيــن منحــة أرض ســكنية 
ومنحــة مســكن حكومي)شــعبي( لأنهــا مــن ذات الفئــة الواحــدة. فقــد جــاء فــي توجيهــات صاحــب 
الســمو رئيــس الدولــة بتاريــخ 11/5/2005م علــى الجهــات المختصــة أن تقــوم بتخييــر المواطنيــن 
الصــادرة لهــم أوامــر بتخصيــص أراض ســكنية أو مســاكن شــعبية وإذا لــم تنفــذ تلــك الأوامــر أن 

يختــاروا الإبقــاء علــى أماكهــم الســابقة أو تنفيــذ أوامــر التخصيــص الصــادرة لهــم.

ــكنية  ــي الس ــي الأراض ــكنية وه ــة الس ــى الفئ ــرت عل ــد اقتص ــات ق ــذه التوجيه ــت ه وإذا كان
والمســاكن الحكوميــة الشــعبية، فنعتقــد أنــه مــن المصلحــة أن يعمــم هــذا علــى جميــع الأراضــي. 
بحيــث إذا حصــل الممنــوح لــه علــى أرض تجاريــة فــا يمكن لــه الحصــول على أرض اســتثمارية؛ 
لأن الغــرض مــن المنحــة الاســتثمارية والتجاريــة واحــد. وهــذه التوجيهــات ليســت ملزمــة للممنــوح 
ــى المنحــة المتحصــل  ــاء عل ــدة أو الإبق ــى المنحــة الجدي ــن الحصــول عل ــر بي ــا فهــو مخي ــه دائم ل

عليهــا ســابقاً، وهنــا تتحقــق الغايــة المرجــوة مــن المنحــة.

أمــا أوامــر التخصيــص الصــادرة مــن قبــل وتــم تنفيذهــا واســتلم أصحابهــا منحهــم مــن قبــل 
دائــرة البلديــة والزراعــة فــا ينطبــق عليهــم الاقتصــار علــى منحــه واحــدة مــن الفئــة الواحــدة.

 الاستثناء: 2. 

أجــاز المشــرع – علــى ســبيل الإســتثناء – منــح المواطــن أكثــر مــن منحــة قطعــة أرض، حتــى 
وإن كانــت مــن ذات الفئــة فــي بعــض الأحــوال، مثــال ذلــك إذا كانــت الأســرة التــي يعيلهــا الممنــوح 
ــح  ــا يجــوز من ــة إحتياجاتهــم الســكنية بقطعــة أرض واحــدة، فهن ــرة بحيــث لا يمكــن تغطي ــه كبي ل
المســتفيد قطعتيــن أرض متجاورتيــن يقــوم بدمجهــم لبنــاء مســكن يتســع لأســرته ذات العــدد الكبيــر.

ــد أنــه قــد أحســن المشــرع صنعــاً حينمــا قــرر أن الأصــل هــو الاقتصــار علــى منحــة  ونعتق
ــب  ــكن المناس ــر الس ــى توفي ــاعد عل ــذي يس ــر ال ــو الأم ــتفيد، وه ــكل مس ــدة ل ــة أرض واح قطع
ــرد،  ــع مســتوى معيشــة الف ــذي يرف ــى النحــو ال ــادي عل ــد الم ــان العائ ــي وضم للمواطــن الإمارات

ــي:  ــا يل ــة م ــي الأراضــي الحكومي ــى وحــدة المنحــة ف ــة عل ــا المترتب ــم المزاي ــن أه وم

توسيع دائرة المنح بحيث تشمل عدداً كبيراً من المواطنين. 	

توفيــر الأمــوال لــوزارة الماليــة العامــة التــي تنفقهــا الحكومــة علــى اســتصاح الأراضــي  	
ــد  ــرى تفي ــة أخ ــالات اقتصادي ــى مج ــا إل ــن وتوجهه ــا للمواطني ــوم بتخصيصه ــي تق الت

الدولــة.
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توفيــر الدخــل المــادي لعــدد كبيــر مــن أســر المواطنيــن وخاصــةً محــدودي الدخــل لرفــع  	
مســتوى معيشــتهم ومعيشــة أســرهم.

حل مشكلة السكن بالقضاء على قوائم انتظار المنح. 	

ــر منهــم ســوق العمــل  	 ــى دخــول عــدد كبي ــؤدي إل ــن ي ــع المســتوى المــادي للمواطني رف
ــن. ــب المواطني ــا اغل ــد عليه ــي يعتم ــة الت ــة الحكومي ــى الوظيف ــض الضغــط عل وخف

الفرع الثالث: التصرف في العقارات الممنوحة في إمارة دبي

ــر مــن الجــدل حــول مــدى جــواز  ــارات الممنوحــة الكثي ــارت إشــكالية التصــرف فــي العق أث
هــذا التصــرف، خاصــةً فــي ظــل شــيوع العديــد مــن الصــور التــي يقــوم الممنــوح لهــم بواســطتها 

بالتحايــل علــى أحــكام القانــون فــي هــذا الشــأن.

وقــد أصــدر المشــرع فــي إمــارة دبــي تعليمــات بخصــوص الأراضــي الممنوحــة مــن الحكومــة 
للمواطنيــن فــي إمــارة دبــي حيــث والتــي ذكــرت أنــه يحُظــر التصــرف بالأراضــي الممنوحــة أو 
التــي تمنــح مــن الحكومــة للمواطنيــن فــي إمــارة دبــي بطريــق البيــع أو الرهــن أو الهبــة أو المبادلــة 
أو الاســتثمار بالاشــتراك مــع الغيــر أو الإجــارة لمــدة طويلــة تزيــد علــى ثــاث ســنوات، إلا بــإذن 

خــاص مــن الحاكــم. ويقــع باطــاً بطانــا مطلقــاً أي تصــرف يتــم خافــاً لذلــك)1).

ويتضــح مــن هــذه التعليمــات أن المشــرع قــد حظــر أي صــورة مــن التصرفــات التــي يترتــب 
عليهــا نقــل الملكيــة بصــورة مباشــرة كالبيــع والهبــة والمبادلــة أو بصــورة بعــد اتبــاع عــدد معيــن 
مــن الإجــراءات وفــي أحــوال معينــة كمــا فــي حالــة الرهــن والاســتثمار مــع الغيــر. بــل إن ومنعًــا 
للتحايــل حظــر عقــود الإيجــار علــى الأراضــي الممنوحــة لمــدة تزيــد علــى ثــاث ســنوات، حتــى 
ــى حظــر التصــرف؛  ــل عل ــة الأجــل للتحاي ــود طويل ــرام عق ــى إب ــر إل ــه والغي ــوح ل لا يلجــأ الممن
ولاســيما وأن قانــون التســجيل العقــاري فــي إمــارة دبــي يســمح بــأن يكــون حــق اســتئجار العقــارات 
لمــدة لا تجــاوز 99 ســنة)2)، وهــو مــا يمكّــن المتحايليــن مــن إبــرام عقــود طويلــة الأجــل بــدلا مــن 

بيــع العقــار.

لاطاع على هذه التعليمات راجع: الجريدة الرسمية، العدد رقم215, الصادر في 8/11/1994 بشأن الأراضي   (1(
الممنوحة من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي.

المادة 7 من القانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي والتي تنص على أن: "يقتصر   (2(
حق تملك العقارات في الإمارة على مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى 
مناطق  في  الحاكم  بموافقة  ويجوز  العامة،  المساهمة  الشركات  على  وكذلك  بالكامل  لهم  المملوكة  الشركات 

يحددها في الإمارة منح أشخاص من غير المواطنين الحقوق الآتية:-
أ- حق تملك العقار ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن، أو

ب- حق الانتفاع بالعقار أو حق استئجاره لمدة لا تجاوز 99 سنة".
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ــان  ــب البط ــزاء؛ إذ رت ــة الج ــي صياغ ــق ف ــم يوف ــرع ل ــى أن المش ــارة إل ــن الإش ــا يتعي كم
المطلــق جــزاءً لأي تصــرف قانونــي يــرد علــى الأرض الممنوحــة، علــى الرغــم مــن أن قانــون 
المعامــات المدنيــة الاتحــادي لا يعتــرف بالتفرقــة بيــن نوعــي البطــان، وهمــا البطــان المطلــق 
والنســبي؛ إذ اعتبــر أن العقــد الباطــل هــو مــا ليــس مشــروعاً بأصلــه ووصفــه بــأن اختــل ركنــه 
أو محلــه أو الغــرض منــه أو الشــكل الــذي فرضــه القانــون لانعقــاده ولا يترتــب عليــه أي أثــر ولا 

تــرد عليــه الإجــازة)1).

ومــن ثــم كان المســتقر عليــه فــي بدايــة الأمــر أن الأصــل هــو حظــر التصــرف فــي الأرض 
الممنوحــة مــن الحكومــة للمواطنيــن فــي إمــارة دبــي بالبيــع، أو الرهــن، أو الهبــة، أو المبادلــة أو 
الإســتثمار بالإشــتراك مــع الغيــر أو الإيجــارة لمــدة تزيــد علــى ثــاث ســنوات إلا بــإذن خــاص مــن 
ســمو الحاكــم، ويترتــب علــى مخالفــة ذلــك الحظــر البطــان المطلــق المتعلــق بالنظــام العــام )2). وقد 
أتــى ذلــك الحظــر إعمــالاً لتعليمــات ســمو حاكــم دبــي المعمــول بهــا إعتبــاراً مــن 18/11/1994. 

وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة تمييــز دبــي بــأن "المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة أنــه ولئــن 
كان التصــرف بالبيــع فــي الأراضــي التــي تمُنــح مــن الحكومــة للمواطنيــن فــي إمــارة دبــي الــذي تــم 
قبــل العمــل بالتعليمــات الصــادرة مــن صاحــب الســمو حاكــم دبــي بتاريــخ 2/9/1994 والمنشــورة 
ــمو  ــن س ــر إذن م ــم بغي ــه ت ــبب أن ــان بس ــه البط ــي 18/11/1994 لا يلحق ــمية ف ــدة الرس بالجري
حاكــم دبــي إعمــالاً للقاعــدة العامــة بعــدم ســريان التشــريع بأثــر رجعــي، إلا أنــه لمــا كانــت أحــكام 
هــذه التعليمــات متعلقــة بالنظــام العــام فإنــه يتعيــن إعمالهــا بأثــر فــوري مباشــر مــن تاريــخ العمــل 
بهــا علــى الآثــار التــي تترتــب علــى ذلــك التصــرف بحيــث لا يجــوز إجــراء تســجيله إعتبــاراً مــن 
18/11/1994 أو نقــل ملكيــة الأرض الممنوحــة للبائــع إلــى المشــتري وذلــك مــا لــم يثبــت صــدور 

إذن خــاص مــن ســمو الحاكــم بإجــازة تســجيله إذ يتســاوى هــذا الإذن مــع الإذن بإجــراء التصــرف 
ذاتــه إذا مــا تــم فــي ظــل العمــل بأحــكام تلــك التعليمــات، وينبنــي علــى ذلــك أنــه إذا رفــع المشــتري 
دعــوى علــى البائــع بطلــب صحــة البيــع ونفــاذه فــإن المحكمــة لا تجيبــه إلــى هــذا الطلــب إلا إذا 
ــح وصــدر إذن خــاص مــن ســمو الحاكــم  ــع صحي ــا أن البي ــا مــن الأوراق المقدمــة إليه ــق له تحق

بإجــازة تســجيله")3). 

ووفقــاً للتعليمــات ســالفة الذكــر يدخــل التصــرف فــي الأرض الممنوحــة عــن طريــق الوصيــة 
فــي نطــاق التصرفــات المحظــورة. ولهــذا قضــت محكمــة تمييــز دبــي بــأن: "مــا تغيــاه الشــارع مــن 
إصــدار هــذه التعليمــات هــو منــع التصــرف فــي الأراضــي الممنوحــة مــن الحاكــم بــأي نــوع مــن 

المادة 210 من قانون المعامات المدنية.  (1(

حكم محكمة تمييز دبي، جلسة 20/2/2011 في الطعن رقم 71 لسنة 2010 طعن عقاري.  (2(

حكم محكمة تمييز دبي، جلسة 4/12/2011 في الطعن رقم 8 لسنة 2011 طعن عقاري.  (3(
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أنــواع التصرفــات الناقــل للملكيــة فــي المــال أو المــآل حفاظــاً علــى تــداول الثــروة العقاريــة فــي 
الإطــار المرســوم لهــا تحقيقــاً للصالــح العــام وفــي إبــرام التصــرف بالوصيــة فــي أرض المنحــة 
بــدون إذن ســمو الحاكــم مــا يتنافــى مــع هــذه الغايــة والمقاصــد مــن إصــدار التعليمــات وهــو مــا 
يأبــاه الشــارع لمــا فيــه مــن تفريــع لهــذه التعليمــات مــن مضمونهــا، ولأن القــول بغيــر ذلــك مــن 
إجــازة التصــرف بالوصيــة أو غيرهــا مــن التصرفــات التــي لــم تــرد بالنــص كالوقــف مــن شــأنه 
أن يــؤدي إلــى التحايــل علــى التعليمــات الســالفة لتحقيــق مصالــح خاصــة للأفــراد تتعــارض مــع 

المصلحــة العامــة خاصــةً وأن أرض المنحــة تمُنــح لشــخص الممنــوح لــه وبــدون عــوض")1).

وتعــد تلــك التعليمــات الصــادرة مــن ســمو الحاكــم بشــأن الأراضــي الممنوحــة مــن الحكومــة 
للمواطنيــن فــي إمــارة دبــي متعلقــة بالنظــام العــام، ومــن ثــم يجــب إعمالهــا بأثــر فــوري ومباشــر 
مــن تاريــخ العمــل بهــا علــى الآثــار التــي ترتبــت علــى تلــك التصرفــات)2). ومــن ثــم فإنــه لا ينفــذ 
أي عقــد بيــع ولا يتــم تســجيله فــي الســجل العقــاري ونقــل ملكيــة الأرض المباعــة بمقتضــاه إلــى 
اســم المشــتري طالمــا لــم يتــم نقــل الملكيــة إلــى اســم المشــتري قبــل ســريان هــذه التعليمــات ولــو 

كان العقــد أبــرم قبــل صــدور التعليمــات ومــن ثــم وقــع صحيحــاً)3).

ولهــذا فقــد قضــي بأنــه وإن كانــت التصرفــات فــي الأراضــي الممنوحــة أو التــي تمنــح مــن 
الحكومــة للمواطنيــن فــي إمــارة دبــي التــي تمــت قبــل العمــل بتلــك التعليمــات لا يلحقهــا البطــان 
ــه لا يجــوز إجــراء تســجيلها  ــر رجعــي، إلا أن إعمــالا للقاعــدة العامــة بعــدم ســريان التشــريع بأث
ــى  ــع إل ــة الأرض الممنوحــة للبائ ــل ملكي ــك التعليمــات بغــرض نق ــخ العمــل بتل ــارُا مــن تاري اعتب

محكمة تمييز دبي، جلسة بتاريخ 23/2/2010، الطعن رقم 127 لسنة 2009.  (1(

محكمة تمييز دبي، جلسة بتاريخ 28/5/2006، الطعن رقم 50 لسنة 2006.  (2(

محكمة تمييز دبي، جلسة بتاريخ 29/3/2009، الطعن رقم 301 لسنة 2008. كذلك قضت محكمة تمييز دبي   (3(
المبيعة  للعين  استحقاق مالاً  العقد هي دعوى  أن دعوى صحة ونفاذ  المحكمة  المقرر في قضاء هذه   " بأنه: 
والهدف منها تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذا عينياً والحصول على حكم قضائي يقوم 
تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، والتزام البائع بنقل الملكية في السجل العقاري العيني كأثر من آثار 
العقد يسرى عليه القانون الجديد المتعلق بالنظام العام والذي أدرك هذا الأثر ولو كان العقد قد تم إبرامه قبل 
العمل بأحكام هذا القانون. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق بما لا خاف فيه بين طرفي الخصومة أن الأرض 
المباعة من مورث المطعون ضدهم بموجب العقد المؤرخ 14/9/1993 إلى ....... ممنوحة للمورث من حكومة 
دبي ، ومن ثم فإنه لا يجوز طلب إنفاذ هذا العقد بتسجيله في السجل العقاري العيني بهدف نقل ملكية الأرض 
إلى المشتري لمخالفة ذلك للتعليمات المتعلقة بالنظام العام السالف الإشارة إليها، وبالتالي فإنه لا يقبل طلب إنفاذ 
العقد  تنفيذ  بعد أن استحال  المذكور كبائع والطاعن كمشتر  المشتري  بين  المبرم   9/11/1993 المؤرخ  العقد 
الأول ونقل ملكية قطعة الأرض موضوع النزاع إلى المشتري الأول ذلك ولو كان كل من العقدين قد تم إبرامه 
قبل العمل بتعليمات سمو الحاكم المشار إليها. وإذ خلص الحكم المطعون فيه سديداً إلى هذه النتيجة بقضائه بتأييد 
الحكم المستأنف برفض دعوى صحة ونفاذ عقدي البيع السالفي الذكر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون 

على غير أساس". محكمة تمييز دبي، جلسة بتاريخ 2/6/2001، الطعن رقم 20 لسنة 2001.
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المشــتري وذلــك مــا لــم يثبــت صــدور إذن خــاص مــن ســمو الحاكــم بإجــازة تســجيلها، وهــو مــا 
يترتــب عليــه أن المشــتري يتعــذر عليــه قانونـًـا إقامــة دعــواه بطلــب نقــل ملكيــة هــذه الأرض إليــه 
خــال الفتــرة مــن تاريــخ العمــل بتلــك التعليمــات وحتــى صــدور أمــر ســمو الحاكــم بالموافقــة علــى 
تســجيل التصــرف بالبيــع الصــادر إليــه، ويعــد ذلــك عــذرا شــرعيا يحــول دون المشــتري والمطالبــة 
ــى أن  ــرة إل ــك الفت ــم يقــف ســريان المــدة المقــررة لعــدم ســماع الدعــوى طــوال تل ــه، ومــن ث بحق
يــزول ذلــك العــذر وتعــود المــدة إلــى ســريانها مــن جديــد اســتكمالا للمــدة الســابقة التــي انقضــت 

قبــل ثبــوت توافــر العــذر الشــرعي)1).

ــارات الممنوحــة  ــك العق ــى تل ــاذ أي تصــرف قانونــي عل ــإن أي دعــوى بصحــة ونف ــك، ف كذل
كالهبــة والتــي يقتضــي الفصــل فيهــا بحــث مــا عســى أن يثــار مــن منازعــات بشــأن ملكيــة الشــيء 
ــه إلــى طلبــه إلا إذا كان انتقــال ملكيــة الأرض الموهوبــة  الموهــوب، وأنــه لا يجــاب الموهــوب ل
ــإذا كانــت الأرض محــل التصــرف  ــذي يصــدر فــي الدعــوى ممكنيــن، ف ــه وتســجيل الحكــم ال إلي
ــإذن خــاص مــن  ــة إلا ب ــي فــا يجــوز التصــرف فيهــا بالهب منحــة مــن صاحــب الســمو حاكــم دب
ســموه، إعمــالاً للتعليمــات المشــار إليهــا، وإلا كان التصــرف باطــاً، وإنــه متــى صــدر هــذا الإذن 

أضحــى التصــرف صحيحــاً لا يلحقــه أي بطــان)2).

ــه البطــان مناطــه أن تكــون  ــب علي ــذي يترت ــات وال ــك التعليم ــي تل ــوارد ف ــذا الحظــر ال وه
ــح مــن الحكومــة، والمقصــود  ــق المن ــه بطري ــت إلي ــد آل ــي يتصــرف فيهــا المواطــن ق الأرض الت
بالمنــح التبــرع أي بغيــر عــوض، وبمفهــوم المخالفــة أنــه إذا كانــت الأرض قــد آلــت إلــى المواطــن 
مــن الحكومــة بعقــد مــن عقــود المعاوضــات كالبيــع أو الإجــارة فــا يســري عليهــا ذلــك الحظــر 

ويخضــع الحكــم علــى تصرفــه بالصحــة أو البطــان للقواعــد العامــة.

وفــي مرحلــة لاحقــة، وتخفيفـًـا مــن هــذا الحظــر المطلــق اســتثني المشــرع الأراضــي الصناعية 
والتجاريــة الممنوحــة، حيــث أجــاز للمواطــن المســتفيد أن يتملــك الأرض الصناعيــة أو التجاريــة 
الممنوحــة لــه ملكيــة مطلقــة خاليــة مــن أي قيــد يتعلــق باســتعمالها أو اســتغالها أو التصــرف فيهــا، 
ــك  ــي باتخــاذ إجــراءات تملي ــرة الأراض والأمــاك بدب ــوم دائ ــه؛ بحيــث تق ــى طلب ــاءً عل ــك بن وذل
الأرض، وتســجيلها باســمه فــي السجـــل العقــــاري وإصــدار ســند ملكيــة لهــا بعد قيامه بســداد رســم 
نقــل الملكيــة والتــي تقــدر بنســبة %30 مــن القيمــة الســوقية لــلأرض التــي تحـــددها الدائــرة وقــت 

نقــل ملكيتهــا)3).

محكمة تمييز دبي، جلسة بتاريخ 9/9/2007، الطعن رقم 132 لسنة 2007.  (1(

محكمة تمييز دبي، جلسة بتاريخ 28/5/2006، الطعن رقم 50 لسنة 2006.  (2(

)3)  المرسوم رقم 4 لسنة 2010 بشأن شأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي.
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وجديــر بالذكــر أنــه باســتقرار نصــوص هــذا المرســوم فــإن المشــرع لــم يمنــع انتقــال ملكيــة 
الأراضــي الخاضعــة لأحــكام ذلــك المرســوم إلــى الغيــر ســواء كان مســتفيدا منهــا أو حائــزا لهــا، 
وتولــى المرســوم تنظيــم إجــراءات تملــك تلــك الأرض؛ إذ يجــوز لحائــز الأرض الممنوحـــة الــذي 
آلــت إليــه حيازتهــا عـــن طـــريق المبايعــة مــن المســتفيد طلــب تمليكــه الأرض ملكيــة مطلقــة خاليــة 
ــد يتعلــق باســتعمالها أو اســتغالها بعــد قيامــه بســداد نصــف القيمــة الســوقية لــلأرض  مــن أي قي

كرســم نقــل ملكيــة)1).

وفــي تطــور لاحــق بتاريــخ 1/2/2018م أصــدر صاحــب الســمو محمــد بــن راشــد مرســوماً 
بشــأن تنظيــم التصــرف بالأراضــي والمســاكن الممنوحــة بدبــي. المرســوم رقــم 1 لســنة 2018م 
ــي المســكن أو  ــذي أجــاز التصــرف ف ــي، وال ــم التصــرف بالأراضــي والمســاكن بدب بشــأن تنظي
ــد  ــن راش ــد ب ــة محم ــوز لمؤسس ــث يج ــي. حي ــة دب ــل حكوم ــن قب ــة م ــكنية الممنوح الأرض الس
للإســكان بنــاء علــى طلــب المســتفيد أو مــن يمثلــه قانونــاً التصريــح ببيــع المســكن أو بيــع الأرض 
الممنوحــة الفضــاء أو المشــغولة ســواء كان هــذا البنــاء بتمويــل ذاتــي أو بغــرض مــن المؤسســة، 

ولكــن بشــروط تتمثــل فيمــا يلــي )2):

ــكن . 1 ــون المس ــك أو لا يك ــة أو مل ــر منح ــكن أخ ــتفيد أرض أو مس ــدى المس ــر ل أن تتواف
ــه. ــراد عائلت ــة أف ــي بحاج ــوح لا يف الممن

أن تكــون الغايــة مــن بيــع المســتفيد للمســكن أو الأرض الممنوحــة شــراء أرض ســكنية . 2
ــاً للضوابــط والشــروط التــي وضعتهــا مؤسســة  ــم البيــع وفق ــى أن يت أو مســكن آخــر عل

محمــد بــن راشــد.

أن يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.. 3

 ألا تكون هناك موانع قانونية أو حقوق للغير تحول دون إتمام عملية البيع.4. 

ألا يقــل ثمــن البيــع عــن القيمــة الســوقية التــي تقدرهــا دائــرة الأراضــي والأمــاك بتاريــخ . 5
نقــل الملكيــة وأن يتــم ســداد كافــة المبالــغ المســتحقة لمؤسســة محمــد بــن راشــد.

ويمثــل هــذا المرســوم ســالف الذكــر تحــولاً فــي موقــف المشــرع المحلــي لإمــارة دبــي قاصــداً 
مــن ورائــه التيســير علــى مواطنــي الإمــارة عــن طريــق إجــازة التصــرف فــي الأرض الممنوحــة 

متــى توافــرت الشــروط والمبــررات الداعيــة لذلــك.

)1)  المرسوم رقم 4 لسنة 2010 بشأن شأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي.

المادة الخامسة من المرسوم رقم 1 لسنة 2018م بشأن التصرف في الأراضي والمساكن الممنوحة في إمارة   (2(
دبي. 
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ويقتصــر الحظــر المقــرر بموجــب التعليمــات ســالفة الذكــر علــى الأشــخاص الممنوحــة لهــم 
ــد إلــى ورثتهــم الذيــن انتقلــت إليهــم ملكيــة هــذه الأراضــي، حيــث إن  الأراضــي وحدهــم ولا يمت
ــا لمصلحــة ورثــة المســتفيد أجــاز لهــؤلاء الورثــة التصــرف فــي قطعــة الأرض  المشــرع وتحقيقً
ــك حــر إذا كان  ــى قطعــة أرض منحــة أو مل ــام عل ــن فــي الإمــارة المق الفضــاء، أو المســكن الكائ

صــادرًا بشــأنها شــهادة مــن دائــرة الأراضــي والأمــاك بملكيتهــم المطلقــة)1).

وإذا كان العقــار الممنــوح مملــوكاً لــوارث راشــد وحيــد فقــط، فــا تثــار أيــة إشــكاليات ســوى 
توافــر الشــروط التــي تطلبهــا المرســوم، وهــي أن يتوفــر لــدى هــذا الــوارث مســكناً آخــر أو أرضــاً 
مخصصــة للســكن، منحــة أو ملــك، أو أن يكــون العقــار الســكني لا يفــي بحاجتــه لأي ســبب مــن 
ــار الســكني. فضــاً عــن عــدم  ــك عــدم تناســب عــدد أســرته مــع مســاحة العق الأســباب، ومــن ذل

وجــود أيــة موانــع قانونيــة أو حقــوق للغيــر تحــول دون بيــع العقــار الســكني.

أمــا إذا كان هــذا العقــار مملــوكاً علــى الشــيوع لعــدد مــن الورثــة، فقــد راعــى المشــرع وجــود 
فئــات أولــى بالرعايــة، حيــث يتعيــن فضــاً عــن الشــروط الســابقة ألا يلحــق بــأي مــن الورثــة أي 
ضــرر نتيجــة بيــع العقــار الســكني، وتحديــداً كبــار الســن والقصــر وغيــر المتزوجــات والمطلقــات 
والأرامــل والأشــخاص ذوي الإعاقــة، ومــن الأمثلــة علــى هــذا الضــرر ألا يكــون هنــاك مســكن 
بديــل ومناســب مــن حيــث القيمــة والموقــع والمســاحة لهــم، ســواء كان هــذا العقــار الســكني منحــة 

أو ملــك.

ــار  ــر العق ــر غي ــكن آخ ــه مس ــس لدي ــة لي ــن الورث ــداً م ــرة أن واح ــدت الدائ ــم إذا وج ــن ث وم
الســكني المطلــوب بيعــه، أو أن هنــاك ضــررًا ســيلحق بــأي مــن الورثــة نتيجــة بيــع العقــار الســكني 
ــة لهــؤلاء  ــول إســكانية بديل ــر حل ــن راشــد للإســكان لتوفي ــد ب ــوم بالتنســيق مــع مؤسســة محم فتق
الورثــة، علــى أن يتــم وقــف النظــر فــي طلــب بيــع العقــار الســكني لحيــن توفيــر حــل إســكاني بديــل 

للورثــة)2).

ــا؛ متــى كان  وجديــر بالذكــر أن بيــع العقــارات الممنوحــة لا يتــم إلا إذا كان المشــتري مواطنً
العقــار فــي المناطــق غيــر المســموح فيهــا تملــك غيــر المواطنيــن، حيــث إن السياســة العقاريــة فــي 
الإمــارة تعتمــد علــى تنظيــم وتحديــد المناطــق المســموح بهــا لتملــك الأجانــب)3)، ومــن ثــم فقــد تــم 

مرسوم رقم 23 لسنة 2020 بشأن تنظيم بيع الورثة للعقارات السكنية في إمارة دبي.  (1(

مرسوم رقم 23 لسنة 2020 بشأن تنظيم بيع الورثة للعقارات السكنية في إمارة دبي.  (2(

"يقتصر حق تملك العقارات في الإمارة على مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية   (3(
وعلى الشركات المملوكة لهم بالكامل وكذلك على الشركات المساهمة العامة، ويجوز بموافقة الحاكم في مناطق 

يحددها في الإمارة منح أشخاص من غير المواطنين الحقوق الآتية:-
أ- حق تملك العقار ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن، أو 
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تقييــد البيــع للمواطنيــن فقــط كــي لا يكــون بيــع الأراضــي الممنوحــة مــن قبــل الورثــة للأجانب ســبباً 
فــي انتهــاك تلــك السياســة التــي تحــدد المناطــق المســموح فيهــا تملــك الأجانــب. ومــن ثــم فــإذا كان 
العقــار الممنــوح فــي أحــد الأماكــن التــي يســمح فيهــا بتملــك الأجانــب فيمكــن أن يكــون المشــتري 

مواطنـًـا أو أجنبيـًـا علــى حــد ســواء.

وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة تمييــز دبــي بــأن: "هــذا الحظــر موجــه مــن الحاكــم للأشــخاص 
الممنوحــة لهــم الأراضــي وحدهــم، بحيــث لا يجــوز لهــم التصــرف فيهــا بــأي شــكل مــن أشــكال 
التصرفــات الناقلــة للملكيــة – طــوال حياتهــم- ولا يتعداهــم إلــى ورثتهــم الذيــن إنتقلــت إليهــم ملكيــة 
هــذه الأراضــي بعــد وفاتهــم بالميــراث كســبب مســتقل مــن أســباب كســب الملكيــة، طليقــة مــن كل 
حظــر أو شــرط أو قيــد، بحيــث يجــوز للــوارث التصــرف فيهــا بالبيــع والهبــة أو بــأي تصــرف مــن 
التصرفــات الناقلــة للملكيــة، ويتــم تســجيلها لــدى دائــرة الأراضــي والأمــاك علــى هــذا الأســاس، 

دون اســتلزام وجــوب الحصــول علــى إذن خــاص بذلــك")1).

المبحث الثاني: رهن العقارات الممنوحة في إمارة دبي

يعــد رهــن العقــارات الممنوحــة أحــد صــور الرهــن التأمينــي وذلــك باعتبــاره أحــد الحقــوق 
العينيــة التبعيــة التــي تتمثــل فــي إعطــاء الدائــن المرتهــن – وهــو أحــد المصــارف أو المؤسســات 
الماليــة – ســلطة بمقتضاهــا يســتطيع إســتيفاء دينــه مــن ثمــن العقــار المرهــون المتمثــل فــي الأرض 
الممنوحــة للمســتفيد الــذي يعــد المديــن الراهــن فــي عقــد الرهــن، وذلــك طبقاً لنــص المــادة )1399) 
مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي)2). ويعــد الوعــاء العقــاري أهــم مــا يميــز الرهــن التأميني 
علــى النحــو الــذي جعلــه أوســع الرهــون انتشــاراً، ممــا جعــل المشــرع الإماراتــي حريصــاً علــى 

وضــع الأحــكام المنظمــة لــه.

والأصــل فــي الرهــن وفقــاً للقواعــد العامــة فــي قانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي أن يــرد 
علــى مــال مملــوك للمديــن الراهــن، وعليــه فقــد قــرر المشــرع الإماراتــي عــدم جــواز رهــن ملــك 
الغيــر واســتثنى مــن ذلــك حالــة موافقــة الغيــر علــى الرهــن الــذي أبرمــه المديــن الراهــن )3). وهــو 

ب- حق الانتفاع بالعقار أو حق استئجاره لمدة لا تجاوز 99 سن". المادة 7 من قانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن 
التسجيل العقاري في إمارة دبي.

حكم محكمة تمييز دبي بتاريخ 20/2/2011 في الطعن رقم 71 لسنة 2010 طعن عقاري.  (1(

المادة )1399( من قانون المعامات المدنية الاتحادي رقم )5( لسنة 1985 والمعدل بالقانون رقم )1) 
 
تنص  (2(

لسنة 1987على أن "الرهن التأميني عقد به بكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له 
بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في 

أي يد تكون".

المادة )1402( من قانون المعامات المدنية الاتحادي رقم )5( لسنة 1985 على أن "لا يجوز رهن ملك 
 
تنص  (3(
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الأمــر الــذي أدى إلــى اتجــاه المشــرع المحلــي فــي إمــارة دبــي – فــي بــادئ الأمــر- إلــى حظــر 
ــي  ــد الت ــتفيد، إلا أن الفوائ ــة للمس ــر مملوك ــا غي ــراً لكونه ــك نظ ــة، وذل ــارات الممنوح ــن العق ره
يحققهــا جــواز رهــن العقــارات الممنوحــة قــد جعلتــه يمــر بالعديــد مــن المراحــل والتطــورات – 
بيــن الحظــر تــارة والإجــازة تــارةً أخــرى- إلــى أن اســتقر الوضــع علــى جــواز الرهــن فــي حــالات 

معينــة ووفقــاً لشــروط محــددة.

وفــي هــذا المبحــث يتنــاول الباحــث تطــور تنظيــم رهــن العقــارات الممنوحــة فــي إمــارة دبــي 
ومــدى اتفــاق ذلــك مــع موقــف المشــرع الإتحــادي فــي قانــون المعامــات المدنيــة رقــم 5 لســنة 

1985، وذلــك وفقــاً لمــا يلــي:

المطلب الأول: تطور تنظيم رهن العقارات الممنوحة في إمارة دبي

ــدف  ــه به ــم إجرائ ــذي يت ــي ال ــن التأمين ــدى صــور الره ــة إح ــارات الممنوح ــن العق ــد ره يع
تمكيــن المســتفيد مــن البنــاء علــى الأراضــي الممنوحــة مــن خــال حصولــه علــى قــرض مــن إحدى 
ــون الأرض الممنوحــة  ــة الأخــرى، وتك ــة أو المؤسســات المالي المصــارف أو الشــركات التمويلي
هــي الضمــان لهــذا القــرض، بحيــث يســتطيع الدائــن المرتهــن التصــرف فــي الأرض الممنوحــة 
وبيعهــا بهــدف اســترداد أموالــه، وهــو الأمــر الــذي أثــار العديــد مــن الإشــكاليات القانونيــة التــي 
جعلــت المشــرع المحلــي فــي إمــارة دبــي يتــردد بيــن حظــر رهــن العقــارات فــي إحــدى الفتــرات 
الزمنيــة، ثــم إجازتــه فــي وقــت لاحــق. حيــث مــر رهــن العقــارات الممنوحــة للمواطنيــن بإمــارة 

دبــي بعــدة تطــورات نوجزهــا فيمــا يلــي: 

المرحلة الأولي: حظر رهن العقارات الممنوحة: 

فــي عــام 1994 قــام صاحــب الســمو الشــيخ مكتــوم بــن راشــد آل مكتــوم حاكــم دبــي فــي تلــك 
الآونــة بإصــدار أمــره علــى النحــو الثابــت بالخطــاب رقــم د/م. ق160/94ع المــؤرخ 23/6/1994 
الموجــه مــن ديــوان ســمو الحاكــم إلــى رئيــس المحكمــة الابتدائيــة بــأن يحظــر علــى الأشــخاص 
ــن  ــوز أن ترُه ــا يج ــي ف ــع الأراضــي، وبالتال ــموه بي ــل س ــن قب ــم م ــن مُنحــت أراضــي إليه الذي
الأرض أو تحُجــز، أو تبُــاع جبــراً أو تكــون محــل نــزاع لــدى المحاكــم بشــأن ملكيتهــا، ثــم أصــدر 
ســموه أمــره بتاريــخ 20/9/1994 بالحظــر علــى كاتــب العــدل تحريــر أو التصديــق علــى تواقيــع 
ــق بالتصــرف فــي هــذه الأراضــي إلا بعــد الحصــول  ــة أو أي مســتند آخــر يتعل ــد أو اتفاقي أي عق
علــى موافقــة دائــرة الأراضــي والأمــاك فــي دبــي، كمــا أصــدر ســموه فــي ذات التاريــخ التعليمــات 
ــى أن  ــي إمــارة دبــي)1)، ونــص فيهــا عل ــن ف بشــأن الأراضــي الممنوحــة مــن الحكومــة للمواطني

الغير إلا إذا أجازه المالك الحقيقي بسند موثق".

الجريدة الرسمية، العدد 215 الصادر في 8/11/1994.  (1(
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"أولاً: يحظــر التصــرف بالأراضــي الممنوحــة أو التــي تمُنــح مــن الحكومــة للمواطنيــن فــي إمــارة 
دبــي بالبيــع أو الرهــن أو الهبــة أو المبادلــة أو الاســتثمار بالاشــتراك مــع الغيــر أو الإجــارة لمــدة 
طويلــة تزيــد علــى ثــاث ســنوات إلا بــإذن خــاص مــن الحاكــم. ثانيــاً: يقــع باطــاً بطانــاً مطلقــاً أي 
تصــرف يتــم خافــاً لأحــكام البنــد الأول. ثالثــاً: تنشــر هــذه التعليمــات بالجريــدة الرســمية ويعمــل 

بهــا مــن تاريــخ نشــرها".

ــة  ــي الممنوح ــن الأراض ــماح بره ــي 14/5/1996 بالس ــؤرخ ف ــره الم ــموه أم ــدر س ــم أص ث
مــن قبــل الحكومــة لأحــد المصــارف بهــدف اســتثمار المبلــغ المقتــرض منــه فــي إقامــة بنــاء علــى 
الأرض المرهونــة وهــي أوامــر وتعليمــات آمــرة وتتعلــق بالنظــام العــام بمــا يوجــب الالتــزام بهــا، 
ومــن ثــم عــدم نفــاذ التصرفــات بشــأن أيــة قطعــة أرض ممنوحــة مــن الحكومــة للمواطنيــن بــدون 
إذن ســمو الحاكــم باســتثناء الرهــن بشــروطه المشــار إليهــا، فــا يجــوز تســجيلها باســم المتصــرف 

إليــه لــدى دائــرة الأراضــي والأمــاك )1).

وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز بدبــي بــأن "المقــرر علــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه 
المحكمــة – وفــق مــا تقضــي بــه التعليمــات الصــادرة مــن ســمو حاكــم دبــي المعمــول بهــا اعتبــاراً 
مــن 8/11/1994 بشــأن حظــر التصــرف فــي الأراضــي الممنوحــة أو التــي تمنــح مــن الحكومــة 
للمواطنيــن فــي إمــارة دبــي بطريــق البيــع أو الرهــن أو الهبــة أو المبادلــة أو الاســتثمار بالاشــتراك 
مــع الغيــر أو الإجــارة لمــدة طويلــة تزيــد علــى ثــاث ســنوات إلا بــإذن خــاص مــن الحاكــم ويقــع 
باطــاً بطانــاً مطلقــاً أي تصــرف يتــم خافــاً لأحكامهــا، وهــي تعليمــات آمــرة تتعلــق بالنظــام العــام 

بمــا يوجــب الالتــزام بهــا")2).

يتضــح ممــا ســبق أن الوضــع الــذي كان مســتقراً عليــه بإمــارة دبــي هــو حظــر رهــن الأراضي 
الممنوحــة أو التصــرف فيهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال وذلــك وفقــاً لتعليمــات ســمو الحاكــم المعمــول 
بهــا اعتبــاراً مــن 8/11/1994، واســتمر هــذا الحظــر قائمــاً حتــى 30 نوفمبــر 2016، حيــث تحول 

موقــف المشــرع المحلــي بالإمــارة مــن الحظــر إلــى الإباحــة وفقــاً للعنصــر التالي.

المرحلة الثانية: إجازة رهن العقارات الممنوحة وشروطه:

فــي تطــور لاحــق أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم بصفتــه حاكمــاً 
لإمــارة دبــي المرســوم رقــم 31 لســنة 2016 بشــأن رهــن الأراضــي الممنوحــة فــي إمــارة دبــي 

مجموعة القواعد والأحكام الصادرة عن محكمة تمييز دبي في الأراضي الممنوحة للمواطنين من 2001 إلى   (1(
2012، المكتبة القانونية، 2016، ص137.

حكم محكمة تمييز دبي، بتاريخ 13/3/2011، في الطعن رقم 2010/222 طعن مدني، والطعن 2010/226   (2(
طعن مدني.



الجوانب القانونية لعقود منح العقارات: دراسة في ضوء تشريعات إمارة د�  ) 493 - 458 (

يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 4842

)1)، وبموجبــه تــم إلغــاء الأمــر الصــادر بتاريــخ 14 مايــو 1996 والتعليمــات الصــادرة تنفيــذاً لــه 

بتاريــخ 5 يونيــو 1996، كمــا تــم إلغــاء أي نــص فــي أي تشــريع آخــر إلــى المــدى الــذي يتعــارض 
فيــه مــع أحــكام هــذا المرســوم )2).

وقــد أجــاز هــذا المرســوم للمســتفيد رهــن الأرض الممنوحــة لصالــح أي مــن البنــوك أو 
المصــارف أو المؤسســات التمويليــة المرخــص لهــا بالعمــل فــي الإمــارة )3)، ويعتبــر هــذا الرهــن 

ــه. ــاً لأطراف ــاً وملزم قانوني

وياحــظ هنــا أن المشــرع المحلــي فــي إمــارة دبــي يشــترط أن يتــم رهــن الأرض الممنوحــة 
لصالــح أي مــن البنــوك أو المصــارف أو المؤسســات التمويليــة المرخــص لهــا بالعمــل فــي إمــارة 
دبــي، وليــس أحــد المصــارف أو شــركات التمويــل العاملــة بالدولــة بوجــه عــام، كمــا أن المشــرع 
المحلــي بإمــارة دبــي لــم يشــترط للحصــول علــى القــرض قيــام المســتفيد بإنجــاز نســبة معينــة مــن 

البنــاء علــى الأرض الممنوحــة. 

ــر  ــاره تواف ــاً لآث ــاً ومنتج ــة صحيح ــن الأرض الممنوح ــون ره ــى يك ــوم، وحت ــاً للمرس ووفق
ــة: ــروط الآتي الش

أولاً: أن تكــون الغايــة مــن رهــن الأرض التجاريــة أو الصناعيــة اســتثمار المبلــغ المقتــرض 
فــي اســتغال هــذه الأرض للغايــة التــي مُنحــت لأجلهــا )4).

وياحــظ هنــا أن المرســوم لــم يشــترط أن تكــون الغايــة مــن الرهــن الحصــول علــى التمويــل 
ــام  ــر اتســاعاً ليســمح للمســتفيد مــن الأرض الممنوحــة القي ــاء، وإنمــا جــاء النــص أكث ــازم للبن ال
برهنهــا مــن أجــل الحصــول علــى قــرض بغــرض اســتثماره فــي اســتغال الأرض للغايــة التــي 
مُنحــت مــن أجلهــا، وعليــه يحــق للمســتفيد مــن الأرض الممنوحــة بغــرض الاســتغال التجــاري 
ــا يحــق للمســتفيد  ــك الأرض، كم ــى تل ــة عل ــام بالمشــروعات التجاري ــى قــرض للقي الحصــول عل
ــي  ــرض ف ــغ المقت ــا مــن أجــل اســتثمار المبل مــن الأرض الممنوحــة لاســتغال الصناعــي رهنه

ــى هــذه الأرض. ــة المقامــة عل المشــروعات الصناعي

ــرض  ــغ المقت ــتثمار المبل ــة اس ــكنية الممنوح ــن الأرض الس ــن ره ــة م ــون الغاي ــاً: أن تك ثاني
ــال )5). ــاء، أو الإح ــعة، أو البن ــة، أو التوس ــات الصيان لغاي

حكومة دبي، الجريدة الرسمية، 1 ربيع الأول 1438ه – الموافق 30 نوفمبر 2016، العدد )406(، السنة )50).  (1(

المادة )13( من المرسوم رقم 31 لسنة 2016 بشأن رهن الأراضي الممنوحة في إمارة دبي.  (2(

الفقرة )أ( للمادة )2( من المرسوم رقم 31 لسنة 2016 بشأن رهن الأراضي الممنوحة في إمارة دبي.  (3(

الفقرة )ب/1( للمادة )2( من المرسوم رقم 31 لسنة 2016 بشأن رهن الأراضي الممنوحة في إمارة دبي.  (4(

الفقرة )2( للمادة )3( من المرسوم رقم 31 لسنة 2016 بشأن رهن الأراضي الممنوحة في إمارة دبي..  (5(
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ونثنــي علــى موقــف المشــرع المحلــي فــي إمــارة دبــي فــي هــذا الشــرط مــن حيــث التوســع 
فــي نطــاق الغايــة مــن رهــن الأرض الســكنية وجعلهــا تشــمل اســتثمار المبلــغ المقتــرض لغايــات 

ــاء فقــط. ــى البن ــم يقصرهــا عل ــاء، أو الإحــال ول ــة، أو التوســعة، أو البن الصيان

ــة علــى المســتفيد وجهــة التمويــل والإمــارة، ففــي  حيــث يترتــب علــى هــذا النهــج فوائــد جمَّ
ــى قــرض  ظــل هــذا النهــج، يســتطيع المســتفيد رهــن الأرض الممنوحــة مــن أجــل الحصــول عل
بهــدف البنــاء عليهــا أو القيــام بــأي عمــل مــن أعمــال التوســعة أو الصيانــة أو الترميــم، فقــد يكــون 
المســتفيد فــي حاجــة ماســة إلــى القيــام بتلــك الأعمــال ولا يتوافــر لديــه التمويــل الكافــي لتنفيذهــا، 
كمــا قــد لا تقتصــر حاجــة المســتفيد للقــرض علــى البنــاء، بــل قــد يهــدف المســتفيد مــن الاقتــراض 
إلــى اســتثمار المبلــغ المقتــرض فــي الأعمــال الصناعيــة أو التجاريــة أو الزراعيــة المقامــة علــى 

الأرض الممنوحــة.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن إجــازة رهــن الأراضــي الممنوحــة للأغــراض ســالفة الذكــر يزيــد 
مــن حجــم اســتثمارات البنــوك ومؤسســات التمويــل فــي ذلــك القطــاع وهــو الأمــر الــذي ينعكــس 

إيجابيــاً علــى حجــم الأعمــال والأنشــطة التــي تمارســها تلــك الجهــات.

وأخيــراً يــؤدي إجــازة رهــن الأرض الممنوحــة لتلــك الأغــراض علــى زيــادة حركــة العمــران 
داخــل الإمــارة والمســاهمة فــي انتعــاش النشــاط الاقتصــادي مــن خــال دعــم المشــروعات 

ــة.  ــى الأراضــي الممنوح ــة عل ــة المقام ــة والتجاري ــة، الصناعي الزراعي

المطلب الثاني: تسجيل عقد رهن العقارات الممنوحة في إمارة دبي

يعــد رهــن الأراضــي الممنوحــة أحــد صــور الرهــن التأمينــي لكونــه عقــد بمقتضــاه يكتســب 
الدائــن علــى عقــار مخصــص لوفــاء دينــه حقــاً عينيــاً يكــون لــه بمقتضــاه أن يتقــدم علــى الدائنيــن 
العادييــن والدائنيــن التالييــن لــه فــي المرتبــة فــي اســتيفاء حقــه مــن ثمــن ذلــك العقــار فــي أي يــد 

تكــون )1).

حيــث يكتســب الدائــن المرتهــن – المصــرف أو شــركة التمويــل – حقــاً علــى الأرض الممنوحة 
التــي تــم رهنهــا لصالحــه، وبمقتضــاه يتقــدم الدائــن المرتهــن – المصــرف أو جهــة التمويــل – علــى 
الدائنيــن العادييــن والدائنيــن التالييــن لــه فــي المرتبــة ويكــون لــه الأولويــة فــي اســتيفاء دينــه مــن 

ثمــن الأرض الممنوحــة بوصفهــا العقــار المرهــون.

المادة )1399( من قانون المعامات المدنية الاتحادي رقم )5( لسنة 1985.  (1(
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ولــم يتطلــب القانــون صيغــة معينــة لإنشــاء هــذا العقــد، ويتــم إنشــاؤه عــادةً بالصيغــة الخطيــة 
حيــث يتعيــن تســجيله فــي الســجل العقــاري لكــي ينتــج آثــاره بيــن المتعاقديــن وتجــاه الغيــر )1). ومــن 
المقــرر فــي قانــون المعامــات المدنيــة أن الرهــن التأمينــي لا يتعقــد إلا بتســجيله )2)، فعقــد الرهــن 
التأمينــي مــن العقــود الشــكلية؛ إذ تعــد الرســمية فيــه أحــد أركان العقــد التــي لا يقــوم بدونهــا شــأنها 
ــي  ــد الرهــن التأمين ــد تقــررت رســمية عق ــك شــأن ركــن التراضــي والمحــل والســبب، وق فــي ذل

لمصلحــة كلٍ مــن الراهــن والدائــن المرتهــن، ومصلحــة الائتمــان ذاتــه )3).

وهــو ذات الوضــع الــذي حــرص المشــرع المحلــي فــي إمــارة دبــي علــى إقــراره عنــد رهــن 
الأرض الممنوحــة واشــتراطه تســجيل الرهــن علــى النحــو التالــي.

ــجيل  ــوب تس ــنة 2016 وج ــم )31( لس ــوم رق ــن المرس ــادة )2( م ــرة )3( للم ــترطت الفق اش
الرهــن وفقــاً للإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم )14( لســنة 2008 بشــأن الرهــن 

التأمينــي فــي إمــارة دبــي )4).

حيــث تقــرر المــادة )7( مــن هــذا القانــون أن الرهــن العقــاري لا ينعقــد إلا بتســجيله لــدى دائــرة 
الأراضــي والأمــاك فــي إمــارة دبــي، ويقــع باطــاً كل اتفــاق يخالــف ذلــك )5).

وبنــاءً عليــه فــإن تســجيل عقــد الرهــن هــو إجــراء لازم لانعقــاده وإنتــاج آثــاره العينيــة ولأخــذ 
مرتبتــه بالنســبة لســائر عقــود الرهــن أو التأمينــات التــي تنشــأ علــى ذات العقــار )6)، وتجدر الإشــارة 

إلــى أن نفقــات التســجيل تقــع علــى عاتــق الراهــن مــا لــم يتفــق علــى خــاف ذلــك.

د. إدوارد عيد، التأمينات العينية، الطبعة الثانية، مكتبة الحلبي الحقوقية، 1995، ص312.  (1(

المادة )1400( من قانون المعامات المدنية الاتحادي رقم )5( لسنة 1985.  (2(

د. محمد أحمد شحاته حسين، المطول في شرح قانون المعامات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الجزء   (3(
العاشر، المكتب الجامعي الحديث، 2015، ص300. 

صدر قانون رقم )14( لسنة 2008 بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي بأمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن   (4(
راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمي بقانون "الرهن التأميني في إمارة دبي" وهو 
يتضمن خمسة فصول تتكون بدورها من 35 مادة تشرح كافة الإجراءات التي يجب إتباعها خال عملية الرهن 
العقاري، وتعُرف بشكل دقيق بكل الأطراف المعنية والآثار القانونية المترتبة عن مثل هذا الأمر، بالإضافة إلى 
تنظيمها للعاقة بين الراهن والمرتهن من جهة وبين هذين الأخيرين ودائرة أراضي وأماك دبي المعنية بتنفيذ 
القانون من جهة أخرى، وتتطرق بشكل تفصيلي لحقوق كل طرف وواجباته. وبموجب هذا القانون تعتبر كل 
عقود الرهن التي لا يتم تسجيلها في دائرة أراضي وأماك دبي باطلة وغير قانونية. وتسري أحكام هذا القانون 
على كل أنواع الوحدات العقارية تأمينا للدين، ولا فرق بين أن يكون ما يؤمن به الدين العقار بكامله أو حصة 

شائعة فيه، أو حقاً عينياً أو حقًّا شخصياً على عقار مباع على الخارطة.
"قانون الرهن العقاري في دبي"، مقال منشور على موقع عقارات دبي بتاريخ 16 مارس 2016على الرابط:    

 https://aqaratdubai.ae

راجع المادة )7( من قانون رقم )14( لسنة 2008 بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي.  (5(

د. إدوارد عيد، التأمينات العينية، مرجع سابق، ص313.  (6(



مصبح �يم حميد / محمد محمد سادات ) 493 - 458 (

487 يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 2

ويحظــر علــى دائــرة الأراضــي والأمــاك تســجيل أي رهــن لا تتوافــر فيــه الشــروط الازمــة 
وفقــاً لأحــكام الفقــرة )ب( للمــادة )2( مــن المرســوم رقــم )31( لســنة 2016)1)، وتتحقــق الدائــرة 

عنــد تســجيل الرهــن علــى الأرض الممنوحــة مــن تضمــن بنــود عقــد الرهــن مــا يلــي )2):

وجوب صرف المبلغ المقترض في تحقيق الغاية التي مُنحت الأرض لأجلها.. 1

تقديم الراهن رخصة بناء صادرة عن الجهة المختصة.. 2

أي مســتندات أو بيانــات أخــرى تــرى الدائــرة ضــرورة تقديمهــا مــن الراهــن للتأكــد مــن . 3
صحــة البيانــات الــواردة فــي عقــد الرهــن أو تنفيــذه.

ويســتخلص ممــا ســبق أن المشــرع المحلــي فــي إمــارة دبــي قــد اتفــق فــي موقفــه مــع المشــرع 
الاتحــادي بشــأن اتســام الرهــن بالرســمية والشــكلية فــي آن واحــد.

وعليــه فــإن رهــن الأرض الممنوحــة لا ينشــأ صحيحــاً وفقــاً للشــروط والقواعــد المقــررة ولا 
ينتــج عنــه أي آثــار قانونيــة ولا يكــون نافــذاً بيــن أطرافــه وتجــاه الغيــر إلا مــن تاريــخ إتمــام تســجيله 

فــي الشــهر العقــاري، ولا ترتــد هــذه الآثــار إلــى وقــت ســابق لهــذا التاريــخ )3).

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه وفقــاً لنــص المــادة )1410( من قانــون المعامــات المدنيــة الإتحادي 
فــإن "الرهــن التأمينــي لا يتجــزأ وكل جــزء مــن العقــار المرهــون ضامــن لــكل الديــن وكل جــزء 

مــن الديــن مضمــون بالعقــار المرهــون")4).

ووفقــاً للقاعــدة الســابقة فــإن الأرض الممنوحــة محــل الرهــن وكل جــزء منهــا ضامــن للوفــاء 
ــم  ــإذا ت ــن مضمــون بكامــل الأرض الممنوحــة محــل الرهــن، ف ــه، وكل جــزء مــن الدي ــن كل بالدي
الوفــاء بجــزء مــن الديــن، فــا يترتــب علــى ذلــك انحســار الرهــن عــن جــزء الأرض الممنوحــة، 
بــل تظــل الأرض كلهــا ضامنــة للجــزء الــذي لــم يتــم الوفــاء بــه مهمــا بلغــت قيمتــه )5). ومــع ذلــك، 
فــإن هــذه القاعــدة غيــر متعلقــة بالنظــام العــام وبالتالــي يجــوز الاتفــاق علــى مخالفتهــا ســواء أكان 

ذلــك بنــص القانــون أو بالاتفــاق.

الفقرة )أ( للمادة )2( من المرسوم رقم 31 لسنة 2016 بشأن رهن الأراضي الممنوحة في إمارة دبي.  (1(

الفقرة )ب( للمادة )3( من المرسوم رقم 31 لسنة 2016 بشأن رهن الأراضي الممنوحة في إمارة دبي.  (2(

نادرة محمد العمري، حماية الدائن المرتهن في عقد الرهن التأميني، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، كلية   (3(
القانون، قسم القانون الخاص، 1435ه – 2014م، ص8.

تتماثل هذه المادة مع المادة )1041( من القانون المدني المصري، والمادة )892( من القانون المدني الجزائري،   (4(
والمادة )1333( من القانون المدني الأردني، والمادة )1209( من مشروع القانون المدني العربي الموحد. 

د. محمد أحمد شحاته حسين، المطول في شرح قانون المعامات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع   (5(
سابق، ص338. 
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الخاتمة

ــواز  ــدى ج ــي وم ــارة دب ــي إم ــارات ف ــح العق ــد من ــة بعق ــكام الخاص ــث للأح ــرض البح تع
التصــرف فيهــا، حيــث تحــرص حكومــة الإمــارة علــى إســعاد مواطنيهــا وتحقيــق الرفاهيــة لهــم من 
خــال منــح الأراضــي بغــرض اســتغالها فــي مختلــف الأغــراض الســكنية، الزراعيــة، الصناعيــة 
والتجاريــة؛ إذ تعــرض البحــث لبعــض الإشــكاليات التــي يثيرهــا منــح العقــارات بالإمــارة والمتمثلة 
فــي مــدى جــواز اســتبدال العقــار الممنــوح، أو الجمــع بيــن أكثــر مــن منحــة، وكذلــك مــدى جــواز 

التصــرف فــي ذلــك العقــار، مــع بيــان موقــف المشــرع المحلــي بإمــارة دبــي فــي هــذا الشــأن.

وبعــد التعــرض لمنحــة العقــارات الحكوميــة فــي إمــارة دبــي، تعــرض الباحــث لمســألة رهــن 
ــن أجــل  ــتفيد م ــة للمس ــوال الازم ــر الأم ــي توفي ــة ف ــن أهمي ــك م ــه ذل ــا يمثل ــارات، وم ــك العق تل
اســتغال تلــك العقــارات الممنوحــة فــي الغــرض المخصصــة لــه، ســكني، صناعــي، أو تجــاري.

وفي ختام البحث توصل الباحث إلى النتائج والتوصيات الآتية:

أولاً- النتائج:

إن توفيــر الســكن المائــم والعيــش الكريــم للمواطنيــن مــن أولويــات الحكومــة فــي دولــة . 1
الإمــارات العربيــة المتحــدة.

يعــد عقــد منــح العقــارات فــي امــارة دبــي مــن العقــود الشــكلية التــي اشــترط فيهــا المشــرع . 2
أن يكــون مكتوبــاً كركــن لصحته.

أجــاز المشــرع المحلــي لإمــارة دبــي للمســتفيد اســتبدال الأرض الممنوحــة بقطعــة . 3
أرض أخــرى مــن بلديــة دبــي، كمــا أجــاز للمســتفيدين مــن الأراضــي الممنوحــة القيــام 
ــاً للشــروط  ــة تلــك الأراضــي فيمــا بينهــم علــى أن يتــم الإســتبدال أو المبادلــة طبق بمبادل

ــا. ــب إتباعه ــراءات الواج والإج

أجــاز المشــرع – علــى ســبيل الإســتثناء – منــح المواطــن أكثــر مــن منحــة قطعــة أرض، . 4
حتــى وإن كانــت مــن ذات الفئــة فــي بعــض الأحــوال، إلا أن هــذا الأمــر يقتصــر علــى 

الأراضــي الســكنية والمســاكن الشــعبية فقــط. 

ــدى . 5 ــول م ــدل ح ــن الج ــر م ــة الكثي ــارات الممنوح ــي العق ــرف ف ــكالية التص ــارت إش أث
جــواز هــذا التصــرف، خاصــةً فــي ظــل شــيوع العديــد مــن الصــور التــي يقــوم الممنــوح 

لهــم بواســطتها بالتحايــل للتصــرف فــي تلــك العقــارات.

ــن . 6 ــح م ــي تمن ــة أو الت ــي التصــرف بالأراضــي الممنوح ــارة دب ــي إم حظــر المشــرع ف
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ــة أو  ــة أو المبادل ــع أو الرهــن أو الهب ــق البي ــن فــي إمــارة دبــي بطري الحكومــة للمواطني
الاســتثمار بالاشــتراك مــع الغيــر أو الإجــارة لمــدة طويلــة تزيــد علــى ثــاث ســنوات، إلا 

ــا علــى مخالفــة ذلــك البطــان. بــإذن خــاص مــن الحاكــم، مرتبً

تواتــرت الأحــكام القضائيــة علــى اعتبــار التعليمــات الصــادرة مــن ســمو الحاكــم بشــأن . 7
الأراضــي الممنوحــة مــن الحكومــة للمواطنيــن فــي إمــارة دبــي متعلقــة بالنظــام العــام، 
ومــن ثــم يجــب إعمالهــا بأثــر فــوري ومباشــر مــن تاريــخ العمــل بهــا علــى الآثــار التــي 

ترتبــت علــى تلــك التصرفــات.

 أجــاز المشــرع فــي إمــارة دبــي التصــرف فــي المســكن أو الأرض الســكنية الممنوحــة 8. 
مــن قبــل حكومــة دبــي بشــروط، وكان المســتقر عليــه فــي بدايــة الأمــر أن الأصــل هــو 
ــي إلا  ــن فــي إمــارة دب حظــر التصــرف فــي الأرض الممنوحــة مــن الحكومــة للمواطني
ــإذن خــاص مــن ســمو الحاكــم. وهــو مــا يشّــكل تحــولاً فــي موقــف المشــرع المحلــي  ب
ــق إجــازة  ــارة عــن طري ــي الإم ــى مواطن ــه التيســير عل ــي قاصــداً مــن ورائ ــارة دب لإم

ــك ــة لذل ــررات الداعي ــى توافــرت الشــروط والمب ــي الأرض الممنوحــة مت التصــرف ف

أجــاز المشــرع المحلــي فــي إمــارة دبــي رهــن الأراضــي الممنوحــة مــن أجــل الحصــول . 9
علــى التمويــل الــازم لاســتغال الأرض الممنوحــة فــي الغــرض الــذي خُصصــت مــن 

أجلــه.

توســع المشــرع المحلــي فــي إمــارة دبــي فــي نطــاق الغايــة مــن رهــن الأرض الســكنية . 10
وجعلهــا تشــمل اســتثمار المبلــغ المقتــرض لغايــات الصيانــة، أو التوســعة، أو البنــاء، أو 

الإحــال ولــم يقصرهــا علــى البنــاء فقــط.

ــي مــن نطــاق المســتفيدين مــن أراضــي المنحــة . 11 ــارة دب ــي إم ــي ف ــع المشــرع المحل وسَّ
ــط. ــي فق ــارة دب ــس إم ــارات ولي ــة الإم ــي دول ــة مواطن ــث يشــمل كاف الســكنية بحي

ثانياً- التوصيات:

ــأن  ــارة بش ــي الإم ــى مواطن ــير عل ــأنها التيس ــن ش ــات م ــدة توصي ــى ع ــث إل ــل الباح توص
الحصــول علــى الأرض الممنوحــة أو رهنهــا علــى النحــو الــذي يتفــق مــع السياســة العامــة للمشــرع 

المحلــي بإمــارة دبــي، وتتمثــل تلــك التوصيــات فيمــا يلــي:

قصــر الاســتثناء بإجــازة الجمــع بيــن أكثــر مــن منحــة مــن ذات الفئــة الواحــدة علــى الفئــة . 1
الســكنية وهــي الأراضــي الســكنية والمســاكن الحكوميــة الشــعبية فقــط، دون باقــي الفئات، 
بحيــث إذا حصــل الممنــوح لــه علــى أرض تجاريــة فــا يمكــن لــه الحصــول علــى أرض 
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ــى  ــة واحــد، ممــا يــؤدي إل اســتثمارية؛ لأن الغــرض مــن المنحــة الاســتثمارية والتجاري
توســيع دائــرة المنــح بحيــث تشــمل عــدد كبيــر مــن المواطنيــن.

عــدم اشــتراط اقتصــار رهــن الأرض الممنوحــة لصالــح أي مــن البنــوك أو المصــارف . 2
أو المؤسســات التمويليــة المرخــص لهــا بالعمــل فــي إمــارة دبــي، وتعميــم ذلــك ليشــمل 

المصــارف أو شــركات التمويــل العاملــة بالدولــة بوجــه عــام.
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Legal aspects of real estate grant contracts: A study in 
light of the legislation of the Emirate of Dubai
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Abstract:

The governmental real state grant contracts raise many questions about 
the extent to which the granted real estates may be replaced or combined 
with more than one grant, as well as the extent of the permissibility of 
disposing of the granted real estates and the specificity that distinguishes 
it from general rules. Moreover, the specificity that distinguishes the 
insurance mortgage raises many issues concerning the conditions that must 
be met for a mortgage, and the procedures for its registration. This research 
deals with the issue of the real states grant contract and its implications 
thereof among the two parties of the contract, in addition to covering the 

extent to which it is permissible to combine more than one grant, replace it, 
or dispose of the granted real states.
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